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  ھذا العمل أحمد الله تعالى حمدا كثیرا مباركا فیھ الذي مكنني من إنجاز

الصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلین سیدنا محمد و على آلھ و أصحابھ  و

  .أجمعین

  أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف

  بوكثیر عبد الرحمان الدكتور

نجاز ھذا القیمة خلال كل مرحلة من مراحل إ الذي رافقني بتوجھاتھ و نصائحھ

  .طیلة مدة البحث إرشاديحیث تفانى في  توجیھي و .العمل

بتشریفي  الذین قبلواساتذة الأأتوجھ بالشكر إلى  بالجمیل، الاعترافومن باب 

  لمناقشة ھذا العمل 

 و كذا الطاقم الإداري، كلیة الحقوق بجامعة محمد بوضیافوكذا جمیع أساتذتي ب

  العامل بھا

  .كما أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید على إكمال ھذا البحث

  . أتقدم بالشكر الجزیل الحظ في تذكرھم، و إلى كل من لم یسعفني  ھؤلاء، إلى كل

  الشكر والعرفان

  

  

  

  ھذا العمل أحمد الله تعالى حمدا كثیرا مباركا فیھ الذي مكنني من إنجاز

و الصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلین سیدنا محمد و على آلھ و أصحابھ 

  .أجمعین

  أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف

  الدكتور بوكثیر عبد الرحمان

 .نجاز ھذا العملالقیمة خلال كل مرحلة من مراحل إ بتوجھاتھ و نصائحھالذي رافقني 

  .حیث تفانى في  توجیھي و إرشادي طیلة مدة البحث

الذین قبلوا بتشریفي لمناقشة ھذا ساتذة الأأتوجھ بالشكر إلى  بالجمیل، ومن باب الاعتراف

  العمل 

  العامل بھا و كذا الطاقم الإداري ،كلیة الحقوق بجامعة محمد بوضیافوكذا جمیع أساتذتي ب

  .كما أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید على إكمال ھذا البحث

  . أتقدم بالشكر الجزیل الحظ في تذكرھم، و إلى كل من لم یسعفني  إلى كل ھؤلاء،

 



 
 

  

  

  الإھداء

  أفراد عائلتي ككل و أخص بالذكر  إلى كل

  والدي الكریمین

  باسمھإلى أختي و إخوتي كل 

  إلى أقاربي و قریباتي

  باسمھإلى أصدقائي كل 

  إلى زملائي

  .إلى كل من عرفني یوما

  

  

  

  

  عبد القادربن الطیب 

  الإھداء

  إلى كل أفراد عائلتي ككل و أخص بالذكر 

  والدي الكریمین

  إلى أختي و إخوتي كل باسمھ

  إلى أقاربي و قریباتي

  إلى أصدقائي كل باسمھ

  إلى زملائي

  .إلى كل من عرفني یوما

  

  

  

  

  بن الطیب عبد القادر

 



  

  

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة

 

 
4 

كبیرة، لأنه یقوم بفض النزاعات التي تكون الإدارة  ةإن القاضي الإداري تقع علیه مسؤولی      

طرفا فیها باعتبارها  صاحبة السلطة العامة، وذلك في مواجهة الأفراد مما یترتب علیه عدم 

فراد المجردین من وسائل تساوي المراكز، حیث تظهر الإدارة في مركز قوي في مواجهة الأ

بدور ایجابي في المنازعة المعروضة علیه، حیث  ولهذا یلتزم القاضي الإداري بالقیامالإثبات، 

یعمل على تحقیق نوع من التوازن بین المصلحة العامة من جهة واحترام وحمایة حقوق الأفراد 

.من جهة أخرى  

و علیه فالمنازعة الإداریة هي الوسیلة القانونیة التي منحها المشرع للأشخاص لحمایة       

أن الإدارة في هذا الصدد عادة ما تكون مدعى علیها، نظرا  حقوقهم في مواجهة الإدارة، حیث

لما تتمتع به من امتیازات  السلطة العامة،  التي تجعلها في غیر حاجة إلى الرجوع  للقضاء 

لتنفیذ أعمالها القانونیة أو المادیة في مواجهة الأفراد، لما تتمتع به من امتیاز التنفیذ المباشر، 

ات اللازمة للإثبات حیث أنها لا تقدمها طوعا، مما یترتب علیه ضیاع كما أنها تحوز المستند

حقوق الأفراد، التي تكون مؤكدتا بسبب أنهم مجردون من وسیلة الإثبات التي تؤكد دفعوهم، 

هنا یبرز الدور الایجابي للقاضي الإداري في المنازعة الإداریة، حیث یكون في وسعه  نوم

.یدها من مستندات إذا رأى أنها مفیدة ومنتجة في الدعوى إلزام الإدارة بتقدیم ما تحت  

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري نجد أن المشرع قد منح       

الإداریة، إذ أن دوره لم یعد  في التحقیق الذي یجریه في الدعوى القاضي الإداري سلطات واسعة

، بل له سلطة التدخل في إطار التحقیق في المنازعة یقتصر على مجرد تسیر الخصومة فقط
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الإداریة من أجل إقامة التوازن المطلوب بین ادعاء المدعي و دفوع المدعى علیه، مستعملا في 

.ذلك كل الوسائل والصلاحیات من أجل تكوین قناعته للفصل في النزاع  

لقد خول قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي الإداري صلاحیات واسعة عبر       

جمیع مراحل الدعوى، منها ما تعلق بتسجیل الدعوى ومنها ما تعلق بمرحلة التحقیق و الإثبات 

في النزاع و منها ما تعلق بتنفیذ القرارات الصادرة عنه،  غیر أن دراستنا سوف تقتصر على  

ت القاضي الإداري في التحقیق في المنازعة الإداریة حیث تكتسي هذه الدراسة أهمیة سلطا

.العملیةة العلمیة و بالغة من الناحی  

تحقیق إبراز دور القاضي الإداري في في هذه الدراسة لتظهر الأهمیة العلمیة حیث 

الخاصة بما یملك من سلطات من خلال تفعیله  المصلحة التوازن بین المصلحة العامة و

 .لوسائل التحقیق

 تجسید دولة القانون من خلال ضمان مبدأ أساسي في القضاء الإداري المتمثل في  -

 .باعتبار الإدارة طرفا في النزاع فهي ملزمة باحترامه والخضوع له" مبدأ المشروعیة"

وفا من ضیاعها نظرا لافتقار المحافظة على الحقوق المكتسبة من خلال إحیائها، خ -

 .الدلیل الذي یثبتها 

  .المساهمة ولو بجزء بسیط في بناء نظریة الإثبات _  
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بینما تتجلى الأهمیة العملیة في توفیر ثقافة قانونیة للإفراد الذین ینازعون الإدارة، حیث       

الدفاع یعزفون عن یجدون صعوبات كثیرة في إثبات حقوقهم، و كذلك بالنسبة للمحامین الذین 

  .هم في الدعوى الإدارة عن الأفراد باعتبار أن خصم

جملة من الأسباب " السلطة التحقیقیة للقاضي الإداري"وما دفعني لاختیار الموضوع       

  :أوجزها في ما یلي 

إن موضوع السلطة التحقیقیة للقاضي الإداري في المنازعة الإداریة لم یفرد بدراسة  -

 .كونها تحتل مكانة هامة في بناء نظریة الإثبات أمام القضاء الإداريمعمقة، رغم 

التطور الذي یشهده النظام القضائي الجزائري بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة  -

والإداریة الجدید، الذي أقر سلطات واسعة للقاضي الإداري خاصة في مجال تدخله 

 ن الإدارة والأفرادفي التحقیق، من اجل إقامة التوازن المطلوب بی

وفي الأخیر هناك سبب ذاتي یتمثل في رغبتي في دراسة الموضوع الذي یعتبر من  -

أهم مواضیع القانون الإداري، وكذلك لارتباط الموضوع بتخصص دراستي في مجال 

 .القانون الإداري 

  :ولقد استعنا في عملیة البحث في الموضوع ببعض الدراسات السابقة منها

للأستاذ عبد العزیز عبد المنعم " الإثبات أمام القضاء الإداري"مؤلف بعنوان :لأولى الدراسة ا -

  .2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، . 1خلیفة، ط
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للأستاذ لحسن بن الشیخ " مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة"مؤلف بعنوان : الدراسة الثانیة  -

  .2005ع، بوزیعة، دار هومه للنشر و التوزی.  1آث ملویا، ط

عبء الإثبات في دعوى الإلغاء، للأستاذ بوكثیر " أطروحة دكتوراه بعنوان:  ثاثةالدراسة ال -

  .2013/2014عبد الرحمان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بن عكنون، الجزائر، 

قیق في سلطة القاضي الإداري في الإثبات والتح"مذكرة ماجیستیر بعنوان :  رابعةالدراسة ال -

للباحث لعوبي الحسین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  -دراسة مقارنة–الدعوى الإداریة 

  .2014/2015جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

إلى أي مدى  " و لقد حاولت في هذا البحث معالجة الإجابة على الإشكالیة  التالیة

عدم التوازن بین مراكز طرفي  حقیقیة الحد منتیمكن للقاضي الإداري من خلال سلطته ال

  ؟" الدعوى و فیما یظهر دوره الایجابي على مستوى التحقیق في الدعوى الإداریة

  :و تتطلب معالجة هذه الإشكالیة الإجابة على بعض الأسئلة الجزئیة مثل 

  ما هي المبادئ التي تحكم سلطة القاضي الإداري التحقیقیة؟_      

  العامة لإجراءات التحقیق في الدعوى الإداریة؟ما هي الخصائص _      

  ما هي وسائل التحقیق التي یعتمدها القاضي الإداري؟_      
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ما هي السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في التحقیق الذي یجریه في المنازعة _      

ادة التوازن المعروضة علیه، وما اثر هذه السلطات على تفعیل و تجسید مبدأ المشروعیة وإع

  بین طرفي الدعوى؟

و من اجل معالجة هذه الإشكالیات اعتمدت على  المنهج الوصفي التحلیلي الذي 

لقاضي الإداري في لف وسائل التحقیق التي یعتمدها  اینطلق من دراسة الأبعاد النظریة لمخت

وصولا إلى إبراز  إثبات الدعوى الإداریة، و تحلیل أهم ما جاء به التشریع و القضاء و الفقه، و

  .ما یتطلب اهتماما مستقبلیا من المشرع و تثمین الحلول الموفقة 
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  قائمة المختصرات

  :باللغة العربیة - 

 الجریدة الرسمیة: ر.ج  - 

  المجلة القضائیة: ق.م - 

  غیر منشور :م.غ - 

 العدد: ع  - 

 الصفحة: ص  -

 الطبعة: ط - 

 الجزء: ج - 

 :Liste Des abréviations _  

- p : page 

- Art : Article 

  - OP,cit : ouvrage précédemment cité 
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 أقرتا فان مختلف التشریعات قد ذفي حمایة حقوق المتقاضین ولهة التحقیق أهمیتكمن 

یفة ظن و لأ ،تحیز من جانب القضاء أوتعسف  أيمن صیانة لهذا الهدف  المبادئجملة من 

زاهة والحیاد یتصف بالن أنا یتطلب ذفي النزاع المعروض علیة وهالفصل القاضي تكمن في 

  .سواء كان قاضیا مدنیا أو جنائیا أو إداریا  ،یفتهظوعدم التعسف بحكم و 

 ،الإداریةیتمیز ببعض الخصوصیة في التحقیق في الدعوى  الإدارين كان القضاء إ و 

یجابي للقاضي الدور الإأن التحقیق وجوبي في المنازعة الإداریة إضافة إلى أن باعتبار 

بهدف إعادة التوازن المطلوب بین طرفي النزاع،  الإداریة، ةالإداري یبرز أكثر في المنازع

باعتبار أن الإدارة طرف في المنازعة الإداریة بالنضر إلى الامتیازات التي تتمتع بها، إلا انه 

قید بمجموعة من المبادئ التي اقرها القانون بهدف ضمان حقوق المتقاضین، وترسیخ ملزم بالت

قیم العدالة و الإنصاف في المجتمع، و ذلك من خلال المحافظة على جهاز العدالة من كل 

ا ذا سوف نحاول معالجة هذله ، الذي یؤدي إلى ضیاع حقوق المتقاضین  التحیز أشكال

في المبحث  الإداريالعامة التي تحكم سلطة القاضي  المبادئمن خلال التعرف على  الفصل

  .و ثم نعرج على الخصائص العامة لإجراءات التحقیق في المبحث الثاني  الأول
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  المبادئ العامة التي تحكم سلطة القاضي الإداري في التحقیق  :الأولالمبحث 

بمجموعة من السلطات في التحقیق  الإداري  لقد اعترفت مختلف التشریعات للقاضي

بل هي  إطلاقهاست على یهذه السلطات ل أنغیر  ،الذي یقوم به في النزاع المعروض علیه

قرها المشرع، إذ یتعین علیه التقید بها و احترامها في جمیع التي أ مقیدة بمجموعة من المبادئ

عسف قد یكون من جانب ت أيومنع  ،الأفرادالدعاوى المعروضة علیه لضمان وصیانة حقوق 

سة مبدأ الحیاد في المطلب ادر  هذه المبادئ من خلال إلىولتفصیل ذلك سنتطرق  القاضي، 

الأول و مبدأ منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي في المطلب الثاني و مبدأ وجوبیه 

  .التحقیق في الدعوى الإداریة  في المطلب الثالث

  حیاد القاضي  مبدأ: الأولالمطلب 

 ،في التحقیق الإداريالمبادئ التي تقید سلطة القاضي  أهمحیاد القاضي من  مبدأیعتبر 

إذ یمنع القاضي من  ،الخصوم لأطراف أساسیة ةعتبر ضمانی وبل وفي كل مراحل الدعوى وه

 ،و فساد جهاز العدالة إهدار حقوق المتقاضین إلىالتحیز إلى أحد الخصوم، الأمر الذي یؤدي 

الركیزة الأساسیة في ل غیاب هذا المبدأ، إذ یعتبر في ظ ونالحدیث عن دولة القانفلا یمكن 

تحدید  المقصود بهذا  تطلب الأمری لمبدأابهذا  الإحاطةجل أمن  وتحقیق العدالة في المجتمع، 

نحدد موقف المشرع الجزائري  الأخیروفي  ،في الفرع الثاني هثم مبررات ،الأولفي الفرع  المبدأ

  .منه في الفرع الثالث
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  حیاد القاضي بمبدأالمقصود :الأولالفرع 

كان مدنیا  قاضي سواء لتحیز القاضي وهو واجب على كم الحیاد هو عد بمبدأیقصد  

یجوز له التحیز  لا لهذاو  ،الحیاد التام  بمبدأالقاضي المحقق الالتزام  ىفعل أو إداریا أو جنائیا،

باعتبار  الإداریةیمیل للطرف القوي في المنازعة  أو ،رمعه دون مبر  فالخصوم والتعاط لأحد

تع به عادة ما تكون في مركز قوة نظرا لما تتم الإدارةن لأ ،النزاع غیر متساویة أطرافكفة  أن

  1.من امتیازات السلطة العامة

 أطراف لأحد الإداريحیاد القاضي هو عدم تحیز القاضي  بمبدأیقصد  أخروبمعنى 

 أطرافدور القاضي یقتصر على تلقي ما یقدمه  أنحیث  ،الأخرعلى حساب الطرف  نزاعال

مفروض  الأمرن هذا لأالقانون،  وتقدیر كل دلیل وفقا لما یقتضیه ،الدعوىفي  أدلةمن  نزاعال

وعلیه فإن  ،علیه بداهة بحكم وظیفته التي تتطلب النزاهة والحیاد وعدم التحیز والتعسف

تكوین قناعته وبناء حكم صحیح وعادل للطرفین على  إلىیؤدي  المبدأبهذا  سمأت إذاالقاضي 

                                                             

، مؤسسة شباب الجامعة، 1.، طمفهوم العمل القضائي في ضوء الفقه وإحكام القضاء، هشام خالد1-

جسور . 1ط،  الإداریة، القسم الأولالمرجع في المنازعات ، عمار بوضیافوما بعدها، نقلا عن  17.،ص1990الإسكندریة،

  .317.ص ،2013نشر والتوزیع الجزائر، لل
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حیث یفصل في النزاع المعروض علیه  ،وفقا للقانون ثباتإ و أدلةما یقدمه له الخصوم من 

  1.الصددما نص علیه القانون في هذا ل اخلال تقدیره للأدلة المقدمة وطبق إلیهوفقا لما انتهى 

لكل  أن إذ، حیاد القاضي هو عدم التحیز مبدأ أنیعتبر  لا من هناك من الفقهاءلكن  و

ن التحیز یعني وقوف أب  وذلك یختلف عدم التحیز عن الحیاد إذ ،من المبدأین معلم مختلف

 الإنصاف مبدأوهذا یتعارض مع  ،الآخرحد الخصمین وتفضیل خصم عن أجانب  إلىالقاضي 

النزاع موقف  أطرافاضي بین الحیاد فمعناه وقوف الق ماأ ،والمساواة بین الخصوموالموضوعیة 

النزاع  أطرافه یقتصر على تقدیر ما یقدم دوره نموقفه هذا یكون سلبیا لأ أنبحیث  ،الحكم

  2.في الدعوى التي حددها القانون ةأدلمن 

 ،نزاهة القضاء لمبدأالرئیسیة  المظاهرحد أ حیاد القاضي هو مبدأن أالقول ب و یمكن

  .حیث یقوم على عنصرین هما عنصر نفسي و عنصر موضوعي

 وألاالخصوم  لأحدلا یكون القاضي متحیزا  أنحیث یقصد بالعنصر النفسي للحیاد 

ا ذو لضمان ه ،یحمل من مشاعر حیالها وما ،الشخصیة هوائهأیحكم في الدعوى بناءا على 

 ،بالتنحي من تلقاء نفسه عن الفصل في الدعوىالعنصر سمحت مختلف التشریعات للقاضي 

  .كما سمح للخصوم بطلب رد القضاة 

                                                             
 ،2007دار الهدى، عین ملیلة، .1، دار الجامعة الجدیدة، طقواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، نبیل صقر  -1

مذكرة لنیل ، سلطة القاضي الإداري في الإثبات والتحقیق في الدعوى الإداریة، العوبي الحسیننقلا عن . 161،162.ص

  . 13، ص2014/2015شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
  . 14.،ص2009، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر،الواضح في شرح القانون المدني، مد الصبري السعديحم-2
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 والأدلةعلى الوقائع  إلایبني القاضي حكمه  لاأالعنصر الموضوعي فمعناه  أما

یوضح القاضي المصادر التي استقى منها معلوماته  أنكما ینبغي  ،المطروحة في الدعوى

 التأكدن تسبیب الحكم هو الوسیلة التي یمكن من خلالها إا فذهلو  ،بصدد الواقعة محل النزاع

المقدمة من  الأدلة أساسعلى  إلانه لم یكون قناعته أو  ،من الحیاد الموضوعي للقاضي

ا العنصر جعل دور القاضي سلبیا في المنازعة ذالتفسیر الضیق له إن، اقشتهانالخصوم و تم م

ه ذحیث یقدر ه ،یتدخل أنحقوقهم دون  لإثباتالتي یقدمها الخصوم  للأدلةبحیث یكون متلقیا 

لیلا هناك د أنقاضي الموضوع  رأى افإذ ،لیحددها القانون لكل دل التيطبقا للقیمة  الأدلة

  1.كما قدمه الخصوم یأخذ بهل بتوضیحه  أو لهاستكماأن یطلب مبهما فلیس له  أوناقصا 

طرف  الإدارةولو معنویا بحكم وجود  ،للضغط عرضةالقضاة  أكثر الإداريوالقاضي  

 ،الإداریةالنزاع في الدعوى  أطرافمن عدم تكافئ  الإداريرغم ما یشهده القاضي و  ،في النزاع

 قالطر  أول لأنهالحیاد التام  بمبدأیفرض علیه الالتزام  أداهواجبه المهني والیمین الذي  أن إلا

التحقیق في المواد  نأ إلى من الدراسات المتخصصة وتشیر العدید ،الأحكاملتحقیق عدالة 

نه غیر مقنن من أومیزة ، من جهة الإداريیتسم بصعوبة كبیرة بحكم حداثة القانون  الإداریة

  .  الإدارةبها  عتتمتالامتیازات التي  إلىبالإضافة  أخرىجهة 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقیة،  ، 1.ط ،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة أصول، محمد حسن قاسم -1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الإثبات في دعوى الإلغاءعبء ، بوكثیر عبد الرحمن، نقلا عن 127.،ص2003القاهرة،

  .35،36.ص.، ص2013/2014القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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الذي یشهد على التحقیق في المنازعة الجزائیة  الإداریةوما یمیز التحقیق  في المنازعة 

القاضي  أنوطرقه ورغم  أسالیبهمكن القضاة من التحكم في  نهحیث أ ،امتدادا تاریخیا كبیرا

غیر أن كل  ،القضاء أمامسواء  كانوان إ النزاع و  أطرافلتوازن بین ایعمل على تحقیق  الإداري

  1. الإداریةالتوازن بین طرفي النزاع في الدعوى  اختلال إنكارهذا لا یحول دون 

تملك من المستندات والوثائق التي یفتقرها خصمها وهذا یؤدي  الإدارة أنوما یبرر ذلك 

  الأفرادمما یترتب علیه ضیاع حقوق  ظو ظالحعدم تكافئ الفرص و  إلى

القاضي  أن إلاواضح على فقهاء القانون و القضاء  تأثیرا المفهوم له ذه أن ورغم

لم یعد دوره سلبیا في المنازعة  ،قضائي الحدیث و مختلف التشریعاتبناءا على الاجتهاد الو 

 أي ابيإیجدوره  أصبحبل  ،المقدمة من طرف الخصوم الأدلةیقتصر فقط على فحص وتقدیر 

وهو غیر خاضع بصفة كلیة لمیول ورغبات  ،الأدلةمخول بسلطات مستقلة في البحث عن 

مفهوم الحیاد یختلف عن مفهوم السلبیة فلقد اتجهت مختلف  أصبحا ذوله ،عالنزا طرافأ

ة ذالدلیل متخ إدارةالتشریعات الحدیثة نحو العمل على تفعیل الدور الایجابي للقاضي في 

.                                                                                  ا الهدفذجدیة لسن القوانین لتحقیق ه خطوات

 الإداریةمعروفة لیس في الخصومة  أصبحترة الحدیثة للحیاد والتي ظه هي النذوه

 الإدارينه مهما بلغت سلطات القاضي إلك فذورغم كل  ،فحسب بل حتى في الخصومة المدنیة

                                                             
  .318.، المرجع السابق، صالمرجع في المنازعات الإداریة، عمار بوضیاف -1
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القضائیة  الوظیفةتدور في نطاق  فإنها ،المعروضة علیه المنازعةیجابي في ره الإالتي تبرز دو 

 أدلةقاضي الموضوع یحقق نوع من التوازن و الترجیح بین ما یقدمه له الخصوم من  أنحیث 

بما  الأمرالحقائق و  ستخلاصوابط بین الوقائع ر و ال ،أوراقوعناصر وما یودع في الملف من 

 1.إجراءاتیلزم من 

  الجزائري من مبدأ حیاد القاضي لمشرعاموقف : الفرع الثاني

باعتباره  المبدأا ذالمصري له أولقد تعرضت مختلف التشریعات سوءا المشرع الفرنسي 

ن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال إولهذا ف ،الذي یكون لنا حكما عادلا الأساسهو حجر 

دستور  أنغیر  المبدأ،لة الجزائریة قد اهتمت بهذا تي تعاقبت علیها الدو لالدساتیر ا إصدار

ثلاثة مواد فیما  1963حیث تضمن دستور  ،لسلطة القضائیةلكبیرا  هتماماا لم یعط 1963

  .یتعلق بتنظیم السلطة القضائیة

وجدت السلطات  إلى أنه بعد الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة، ذلك یعود سبب ولعل

مجموعة من العوائق ومخلفات الاستعمار على جمیع  مامأالجزائریة التي تم تنصیبها نفسها 

تعیش فترة فراغ تشریعي  أوتطبق النصوص الفرنسیة تستمر و  أن إماالمستویات وكان علیها 

ا م إلاولهذا وجدت نفسها ملزمة بتمدید العمل بالنصوص الفرنسیة  2،على جمیع المستویات

                                                             
، 2007المعارف، الإسكندریة،، منشاة القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء تسبیب، عبد الفتاح أبو المجد اشرف -1

  .  37،38.ء، نفس المرجع، ص صعبء الإثبات في دعوى الإلغا، بوكثیر عبد الرحمننقلا عن  ،555.ص
 لعوبي  عن، نقلا65.،ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي -2

  .20.، المرجع السابق، صثبات و التحقیقسلطة القاضي الإداري في الإ، الحسین
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فعلا بصدور  سدجتو هذا ما ، ة و السیاسة الداخلیة و الخارجیةالسیادة الوطنیمع تعارض منها 

ما تعارض مع السیادة  إلاالمتضمن تمدید العمل بالنصوص الفرنسیة  62/153القانون 

القانون نفسه والتي جاء فیها ما  باجةیددید في شرع هذا التممالبرر ومن هذا المنطلق  الوطنیة،

تماشى مع احتیاجاتها وطموحاتها إذا كانت الظروف لا تسمح بإعطاء البلاد تشریعا ی: " یلي 

نه من غیر المعقول تركها تسیر بغیر قانون، لذلك كان من الضروري تمدید مفعول القانون فإ

   1 ".حین التمكن من وضع تشریع جدیدالقدیم واستبعاد الأحكام التي تتنافى والسیادة الوطنیة إلى 

تجاوز المشرع الجزائري فترة الفراغ القانوني بدأ المؤسس الدستوري یوجه  أنلكن بعد 

  .النظام القضائي توجیها سلیما

 إذتبني مبدأ حیاد القضاء بموجب عدة مواد،  إلى 1976بموجب دستور  تجهاحیث 

والمناورات و التدخلات  الضغوط أشكالالقاضي محمي من كل  أن"على  173/2نصت المادة 

 أنكذلك على  174نصت المادة و ، ."اتمس احترام نزاهته أومهمته  بأداءالتي قد تضر 

 الأشكالللقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته، وذلك حسب  الأعلىالمجلس  أمام مسئولالقاضي "

القانون یحمي المتقاضي أن  "نصت كذلك على 175و المادةعلیها في القانون، المنصوص 

  2."أو أي انحراف یصدر عن القاضي تعسف  أي من 

                                                             

ما تعارض منه مع السیادة الوطنیة، المؤرخ في  تمدید العمل بالتشریع الفرنسي إلاالمتضمن  62/153القانون  1-

31/12/1962.  

جزائریة ، المتضمن إصدار دستور الجمهوریة ال22/11/1976المؤرخ في  76/97من الأمر رقم  175،174،173المادة  2-

  . 1976، لسنة 94. ع.ر.الدیمقراطیة الشعبیة، ج
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الحیاد بموجب كل من دستور  أوقف المشرع الجزائري من تبني مبدم تأكدوقد 

من  129،131،139،141المعدل و المتمم حیث باستقراء المواد  1996ودستور 1989

ن أو  ،السلطة القضائیة تتمتع بالاستقلال في جمیع جوانبه أن أكدتنجدها  1989دستور 

ة القاضي و حمای الأساسیةعلى الحقوق  المحافظةالشرعیة و المساواة و  مبادئالقضاء  أساس

النزاع من تعسف  أطرافحمایة و كد على نزاهة وحیاد القاضي أالضغط والتي ت أشكالمن 

  1.القضاة 

حیث نص على  1989سار نفس مسار دستور   16/01المعدل بالأمر 1996دستور و 

 القاضي"  منه على أن 166حیث نصت المادة  ،الحیاد أدبمبالتي تلزم القاضي  المظاهر

تمس نزاهة  أومهمته  بأداءوالتدخلات والمناورات التي قد تضر محمي من كل أشكال الضغوط 

  ."حكمه

للقضاء عن كیفیة قیامه  الأعلىالمجلس  أمام القاضي مسئول" أن على  167ونصت المادة 

أن على 168نصت المادة  وأخیرا." المنصوص علیها في القانون الأشكالبمهمته، حسب 

  2".انحراف یصدر من القاضي أي أوتعسف  أيیحمي القانون المتقاضي من "

                                                             

المتضمن نشر التعدیل  1989فبرایر  28المؤرخ في  89/18من المرسوم الرئاسي رقم  141،139،131،129المادة 1- 

  . 1989، لسنة  09. ع.ر.ج، 1989فبرایر  23الدستوري الموافق علیه بموجب استفتاء شعبي في 

المتضمن اصدرا وثیقة تعدیل  07/12/1996المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم   168،167،166المادة  2-

، المتضمن 6/3/2016، المؤرخ في 16/01، المعدل بالقانون رقم 18/11/1996الدستور المصادق علیه بمقتضى استفتاء 

  .  2016سنة ، ل14.ع .ر.التعدیل الدستوري،ج
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 یحميالمؤسس الدستوري  أن ملاحظة ل استقراء الدساتیر السابقة یمكنعلیه من خلاو 

  حیث اعتبر حق التقاضي حق مكفول دستوریا أي تعسف من جانب القاضي،المتقاضي من 

 و خصه بضمانات عدیدة منها معاقبة القانون كل الأشخاص الذین یرتكبون مخالفات ضده،

یة حقوق الك بهدف حمذو  ،الحیاد عند نضره في النزاع بمبدأالتقید  القاضي إلزامكذلك  و 

  1.من جهة أخرى و زرع نوع من الثقة في جهاز العدالة ،تقاضین من جهةمال

 04/11لك بموجب الامرذو و لقد أكد المشرع الجزائري ما جاءت به الدساتیر المتعاقبة،     

كر ذانون السالف القمن ال 04 المادةاستقراء نص ب حیث  ،للقضاء الأساسيالمتضمن القانون 

  "...الیمین  وظائفهموقبل تولي  الأولیؤدي القضاة عند تعینهم : "التي جاء فیها

تنص على التزام  نجدهاالمادة السابعة و الثامنة و التاسعة من نفس القانون  إلىو بالرجوع 

یكون قناعته و یصدر  أنو  ،القاضي على تجنب كل الشبهات والسلوكات الماسة بحیاده

ثل في مالمت الشرعیة و المساواة و التحلي بالنزاهة من خلال الوفاء بواجبه لمبدأوفقا  أحكامه

  . تحقیق العدالة 

على مجموعة من التصرفات التي یقوم بها وكذلك نجد القانون السلف الذكر نص 

یجب على القاضي أن یتقید في كل الظروف " منه على أن  23حیث نصت المادة  ،القاضي

                                                             

، 3.،مجلة الاجتهاد القضائي،ع"(،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة في الجزائر"، فریدة مزیاني 1- 

  .14.ص) ،  جامعة محمد خیضر، بسكرة،2006سنة 
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یحضر على " منه على أن  14نصت المادة و كذلك  ،. "ة مهنتهبسلوك یلیق بشرف و كرام

  . " سیاسي، و یمنع علیه كل نشاط سیاسي حزب أي إلىالقاضي الانتماء 

  . "تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أیة نیابة انتخابیة" حیث جاء فیها  15و نص المادة 

بذلك، تطبیقا لنص  جمعیة بالتصریح لدى وزارة العدل لأيالقاضي المنتمي  ألزمتكما 

على  فظةالمحاكافة التدابیر اللازمة بهدف ضمان  تأخذحتى  من نفس القانون، 16المادة 

عن  أوبواسطته  آخرنشاط  أي كما یمنع علیه ممارسة ،استقلالیة القاضي و نزاهته وحیاده

القاضي ملزم  أنكما من القانون السالف الذكر،  18،17تطبیقا لنص المادة  ،طریق غیره

غایة الدرجة الثانیة بدائرة اختصاص الجهة القضائیة  إلىعائلته  لإفرادبالتصریح بوجود مصالح 

  1.من القانون السالف الذكر 22تطبیقا لنص المادة  االتي یعمل به

یتصف في  أنن القاضي یجب علیه أي القول بنومن خلال ما سبق یمكن الأخیرو في 

و ذلك بهدف  ،فیه شرف و كرامة مهنته التي یقوم بها هریظحتى  ،المبدأبهذا  الأحوال جمیع

المشرع  أنني أرى بأن، غیر جهاز العدالة في بلدنا أولویاتالتي هي من  الأفرادضمان حقوق 

تقیید القاضي بمبدأ الحیاد و خاصة حین حرمه من ممارسة حقوقه  في لغاالجزائري قد ب

ن المشرع منح القاضي إمكانیة التنحي أهذا الحرمان غیر مبرر خاصة و  أن حیث السیاسیة،

                                                             

المتضمن القانون الأساسي للقضاء،  04/11من القانون العضوي رقم   23،22،18،17،16،15،14،9،8،7،4المادة 1-

  .2004، لسنة 57.ع.ر.، ج06/09/2004المؤرخ في 
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عن النضر في النزاع المعروض علیه، وكذلك الخصوم الذي یجوز لهم رد القاضي إذا ما كان 

   .هناك شبهة تمس بحیاده

  حیاد القاضي  دأبمب الأخذمبررات  :الفرع الثالث

القانونیة التي  الأفكارحیاد القاضي في الخصومة القضائیة بمجموعة من  مبدأیرتبط    

یقتصر فقط على  إذل النزعة الفردیة یكون دور القاضي سلبیا ظففي  ،تسود في مجتمع معین

ل هذا ظو في  ،تلقي عناصر المنازعة المعروضة علیه دون المساس بعناصرها الواقعیة

المشرع التي  أولویاتن حمایة الفرد و صیانة مصالحه الخاصة كانت من إالمذهب الفردي ف

للفرد  نأساساعلى  المبدأل هذا ظم في ظو كانت الحقوق الموضوعیة تن ،حمایتها إلىیهدف 

  .مطلق الحریة في التصرف فیها 

هم  إذ ،النزاع لأطرافضائیة هي ملك ن الخصومة القأنه یمكن القول بإو بناءا على ذلك ف    

 ،من حقوق به مطالبین بما یرغبون ،و نطاقها ،ذین یطرحونها على القاضي محددین وقائعهاال

ل هذا المذهب مجموعة من ظو بالتالي سادت في  ،تركها وأفیها  الاستمرارذین یقررون وهم ال

الحق المتنازع  أن أيالخصوم  سیادةسیطرت على الخصومة القضائیة منها التي و  ،المبادئ

الحكم في حدود  إلا إزائهاولا یستطیع القاضي  اعلیه مملوك للخصوم فهم یملكون  السیادة علیه

القاضي یمتنع علیه تعدیل النزاع  أن أيالنزاع  إثبات مبدأهر كذلك ظكما  ،ما طلبه الخصوم
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الشخصیة بالشكل الذي طرحه الخصوم  أوعنصر من عناصر النزاع  الموضوعیة  أيفي 

  1.سیادة الخصوم مبدأحتى لا یتعدى على 

ر بتلك الصفة في ظالحیاد وهو ین بمبدأن القضاء بطبیعته یتصف أبفقهاء الویرى بعض   

بغض النضر عن طبیعة  إتباعهاالواجب  الإجراءاتو كافة  ،جمیع القضایا المعروضة علیه

فالحیاد  ،على استقلال القضاء تأسیساوذلك  ،صفاتهم أو النزاع أطراف مركز أوتلك القضیة 

فلا عدل بلا حیاد و لا حیاد بدون استقلالیة و لا  ،شرط أساسي لتحقیق العدالة في المجتمع

  .قیمة لأحدهما دون الأخر

ن عمل قاضي الموضوع یتركز أساسا في كیفیة تطبیق القانون تطبیقا أو نشیر في الأخیر ب    

  :یقتضي منه القیام بعملیتین أساسیتین هما  ماا و هذا سلیم

ما منزاع المعروض علیه بغرض التحقق التمحیص و التدقیق في وقائع ال :الأولىالعملیة -

  .النزاع أطرافصدر فعلا عن 

  حكم في النزاع  وإصدارهي بیان حكم القانون فیما ثبت من وقائع  :ثانیة عملیةال- 

نه یستلزم عدم علمه المسبق بوقائع النزاع، إف الأولىبالعملیة  قام إذان قاضي الموضوع إولهذا ف

   .لطرق التي حددها القانونلهذه الوقائع وفق  یثبتوافیجعل الخصوم 

                                                             

  . 125.، ص2011لجامعة الجدیدة، مصر،، دار اامتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، عمر إسماعیلنبیل 1- 
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 أنیكون رأیه في ضوء ما یثبته أصحاب الشأن، فلیس له بعد ذلك  أنوبعد ذلك على القاضي 

  1.به دون علم الأفراد بهون قناعته یؤسس حكمه على دلیل ك

  بعلمه الشخصي  ءمنع القاضي من القضا مبدأ: ب الثانيلالمط

یر سحد الضمانات التي تحمي أبعلمه الشخصي  ءمنع القاضي من القضا مبدأیعتبر        

ه في منزلة الخصم والحكم سیضع نف أنیمنع القاضي من  المبدأهذا  أن إلى بالإضافةالدعوى، 

عن علم الخصوم، باعتبار أن  ةنه یمنع علیه الإتیان بوقائع خارجحیث أ واحد، آنفي 

 نحدد المقصود منهسحیث  ،ة هذا المبدأجوف نحاول معالسولهذا  ،للأطرافالخصومة ملك 

  .في الفرع الثاني بهذا المبدأ الأخذثم مبررات  في الفرع الأول

  منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي بمبدأالمقصود : الأولالفرع 

 ،هو تقیید سلطة القاضي في تعدیل وقائع النزاع المعروض علیه المبدأالهدف من هذا 

وبناء على ذلك لا  ،وقائع جدیدة لموضوع النزاع بإضافةوالمقصود بذلك عدم قیام القاضي 

مناقشته وتقدیمه من  یجوز للقاضي الفصل في النزاع بناء على معلومات اكتسبها خارج ما تم

طرف الخصوم من وقائع لم تندرج ضمن الوقائع التي قام الخصوم بطرحها علیه، وطلب من 

                                                             

مجلة               "(،و ضمانات المساواة في النظام الإجرائيضمانات حیاد القاضي كأحد مظاهر "، أیمن نصر الدین عال1-

، المرجع العوبي الحسین، نقلا عن )، كلیة الحقوق، المنصور،مصر2011، لسنة49.البحوث القانونیة و الاقتصادیة،ع

  .15.، صالسابق
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ي یمنع علیه بناء ذا المقصود بعلم القاضي الشخصي الوعلیه فم، ي المنازعةالقاضي الفصل ف

  حكمه بمقتضى هذا العلم ؟

من استعراض كل من موقف الفقه والقضاء على حد لابد  التساؤل هذا للإجابة على

دقیق لمعنى العلم الد یتحدال إلىبهدف الوصول  ،التي واجهت فیها هذه المسالة والأحوالسواء 

  .الشخصي للقاضي الذي یمتنع فیه بناء حكمه على النزاع المعروض علیه

حكمه في الدعوى بناء على  تأسیسي لا یمكنه ضالقا أنحیث یرى جانب من الفقه 

بالتحقیق التي تقدم بها  ةوالمستندات الخاص بالأوراقا صلة ع لا یكون لهئعلمه الشخصي بوقا

القاضي هنا جمع بین  إذ أنن فعل ذلك عد عمله باطلا إف ،الجلسة خارجفیما دار  أو ،الخصوم

  1.واحد آنصفتي الشاهد والقاضي في 

من  ومناقشته مامهأبالفصل بما تم طرحه  القاضي ملزم أنمن الفقه  أخرویرى اتجاه 

دعاءات الخصوم، وبهذا لیس له البحث من تلقاء نفسه على وقائع ومستندات مؤیدة لا أدلة

تغییر موضوع  إلىسیؤدي  الإجراءن مثل هذا لأ ،ومستندات لم یطرحها الخصوم أدلة أوجدیدة 

عتبر قضاء توكل مبادرة منه  ،المعروض علیهاع وسبب الدعوى نتیجة تدخل القاضي في النز 

  .بعلمه الشخصي

                                                             
  . 9.ص ،المرجع السابق، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، عمر نبیل إسماعیل -1
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واقعة مهما كانت لا یحتج بها في  أي أنالتي مفادها  الأساسیةوتصطدم مع القاعدة  

م بینهم وتم تداولها في النزاع القائ إطارا في هالخصم بها وعلم أحیط إذا إلامواجهة الخصوم 

  1.مناقشتهم

فصل القاضي بعلمه الشخصي الذي یؤدي  لنا مدى خطورة تضحاتقدم  ومن خلال ما

تغییر موضوع النزاع حیث تمس  إلىوتؤدي  ،ملك للخصوم أنهاالمنازعة من فكرة  إخراج إلى

علما بها  یحیطوانه سیتم الفصل بوقائع لم أباعتبار  ،الإداریةبضمانات الخصوم في الدعوى 

  .ولم تكن محل مناقشته

  بهذا المبدأ الأخذمبررات : الفرع الثاني

 إدخال إلىضى القاضي بعلمه الشخصي سیؤدي ذلك قنه لو أ من مبررات هذا المبدأ  

 ،علیها الخصوم في دعواهم یتأسسولم  ،وقائع في الدعوى لم تكن محل مناقشة بین الخصوم

التي استند  والأدلةتغییر موضوع  النزاع وسببه  إلىیؤدي  و هو مالم یحاطوا بها علما،  يأ

تالي الجمع بین الالقاضي خصما ثالث في الدعوى وب یجعل مما ،إلیها الخصوم في الدعوى

  . صفتي الخصم والحكم

والوقائع بشكل  الأدلةیتم عرض  أنتنحصر سلطات القاضي في  المبدألهذا  اولهذا وفق

 للأدلةات التي تتم في الجلسة، وتقدیره شمن خلال المناق الأدلةالخصوم بهذه  وإحاطةمشروع 

                                                             
، نقلا 20.، ص2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2.، طقواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ،أنور سلطان-1

  . 38.، المرجع السابق، صلعوبي الحسینعن 
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المقدمة من طرف ستؤثر على الأدلة معلوماته الشخصیة  أنالقاضي  رأى فإذاوالوقائع 

  1.وجب علیه التنحي من النضر في النزاع المعروض علیه ،له الحرج في ذلك وتأكدالخصوم 

ولم یعرض على  رئیسها إلى أرسلتعتد بدلیل  أنوعلى ماتقدم لا یجوز لجهات القضاء 

  .بعلمه الشخصي قضاءبه یعتبر  الأخذن الخصوم لمناقشته، لأ

والنقض استخلاص نتائج مغایرة من  ستئنافالایمكن لجهات  جوازیهبصفة  هنأغیر 

لك لا یعتبر قضاء بعلمه ن ذالوقائع والأدلة التي استخلصها قاضي أول درجة، لأهذه 

على الأدلة التي استند إلیها قاضي أول درجة لا تؤثر  ن استناد جهة الاستئنافلأ ،الشخصي

  2.من التقاضي الأولىالمقدمة على مستوى الدرجة  ودفوع الخصوم أدلةعلى 

  الإداریةالتحقیق في الدعوة  وجوبیه مبدأ: المطلب الثالث

كانت محل تحقیق یجریه القاضي  إذا إلال فصل لا تكون مح الإداریةالمنازعة  إن

 الإداريالقاضي  لسلطةعام تقییدا  كأصلن كانت تعتبر إ هذه القاعدة و  أن، غیر الإداري

الاستغناء على هذه القاعدة وبصفة استثنائیة  الإدارينه یمكن للقاضي أ، غیر وجوبیهباعتبارها 

ولهذا سوف  ،الإعفاءفي  بسلطتهوهذا ما یعرف ، بالتحقیق الأخذجدوى من العدم  رأى إذا

 الإداریةجة هذا الموضوع من خلال تحدید المقصود بوجوبیة التحقیق في المنازعة لنحاول معا

                                                             
  . 124.، المرجع السابق، صالمرجع السابق، نبیل إسماعیل -1
  . 42.، صالسابق، المرجع لعوبي الحسین -2
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في  الإعفاءفي ة القاضي وسلطو موقف المشرع من هذا المبدأ في الفرع الثاني  في الفرع الأول

  . الفرع الثالث

  المقصود بوجوبیة التحقیق: الأولالفرع 

تكون موضوع حكم  أنلا یمكن  الإداریةالقضایا المخطر بها الجهات القضائیة  أنمفاده 

في الجزائر  الإداریةوملزما في المنازعة  إجباریا اإجراءحیث یعتبر  ،یقحقكانت محل ت إذا إلا

ویعتبر مجلس  ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  915والمادة  844طبقا لنص المادة 

 یبدأحیث  الإداریةجوهري یجب احترامه من طرف قضاة المحاكم  إجراءهو  الإجراءالدولة هذا 

بتعیین القاضي المقرر فور قید العریضة بكتابة ضبط المحكمة  الإداریةالتحقیق في المنازعة 

ة بتعیین القاضي رئیس المحكمة الإداریس الدولة حسب الحالة، حیث یقوم الإداریة أو مجل

  1.و الحال في القضاء الفرنسيكما ه إلیه الملف لالمقرر الذي یحی

قاضي ال أنحیث  ،وجوبينجد أن التحقیق في المنازعة المدنیة غیر و في المقابل 

 همعو ودف ممحل الخصوم في الإتیان ببیاناته المدنیة أن یحل ىالمدني لا یجوز له في الدعو 

جل أیحقق في النزاع المعروض علیه من  أنحیث یمكن للقاضي المدني ، ووسائل إثباتهم

                                                             

-
1

، 2005للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دار الخلدونیة5.، طشرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، الحسینطاهري  

  . 45.ص
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استعمال  أو ،بناء على طلب الخصوم أوء نفسه ن تلقامینتدب خبیر  أنیمكنه  إذتكوین قناعته 

  1.تفیضسالتحقیق الم حقه في  إطارلتحقیق اقتناعه في  أخرىوسیلة  أیة

في  یأمر أنیمكن للقاضي " على أنه من القانون السالف الذكر 27نص المادة ت حیث  

كما یجوز له توضیحات یراها ضروریة لحل النزاع، الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم 

  ."نفس الغرضیأمر شفهیا، بإحضار أیة وثیقة ل أن

یجوز للقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق "  28وتنص المادة 

  ." الجائزة قانونا

مما یفهم منه " یجوز للقاضي" "یمكن " تعمل عبارة المشرع اس أننجد  من خلال ما سبق

طابع الالتي تتمیز ب الإداریةالتحقیق في المنازعة المدنیة جوازي على عكس المنازعة  أن

  2.الإداريعلى جهات القضاء  تحقیق في المنازعة المعروضةلل الإجباري

هو صفة طرفي النزاع اللذان  الإداریةفي المنازعة  إلزامیا إجراءاوسبب جعل التحقیق 

التي تتمتع  الإدارةین، فدور القاضي هنا یتمثل في تحقیق نوع من التوازن ما بین یمتساو  الیس

                                                             

، نقلا عن 81.، ص1998، سراس للنشر، 2.، طالقضاء الإداري وفقه المرافعات الإداریة في تونس، عیاض ابن عاشور1-

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون مصر -تونس - الإداریة في الجزائرخصوصیة الإجراءات القضائیة ، نادیة بونعاس

  . 207،208. ، ص ص2014/2015العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
الإجراءات ، المتضمن قانون 25/02/2008الموافق  1429صفر  18مؤرخ في  09-08 رقم من القانون 28،27المادة  -2

   .المدنیة والإداریة
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 أمامسواء  الإثبات أدلةقیامهم بعملیة البحث عن  أثناءبامتیازات السلطة العامة والخواص 

  1.مجلس الدولة أو الإداریةالمحاكم 

 إحاطةنه وجب إ في تكوین قناعة القاضي، لهذا فالتحقیق یعتبر عنصرا فعالا أن إلىونظرا 

  : وهي إغفالهاالتحقیق بجملة من المبادئ یجب التقید بها وعدم 

قائع كانت محل التحقیق وذات صلة عة القاضي تكون بناء على و ان قنیتكو  نإ -1

 .لآثارهاومنتجة  ىلدعو با

 الإجابةجل أفلا یجوز تعیین خبیر مثلا من  ،على الوقائع إلاالتحقیق لا ینصب  إن -2

 .م القاضيان ذلك یعتبر من صمیم مه، لأمحضةفي مسالة قانونیة  رأیه إبداء أو

التحقیق لا یتوقف  أنعملیة التحقیق تكون بناءا على اقتناع القاضي، حیث  إجراء إن -3

 ئجبنتا خذالأبلطة واسعة سالقاضي له  أن، كما إجراءهفقط عند طلب الخصوم 

 . في ذلك عدم جدوى هذه النتائج رأىما  إذاستبعادها  أوالتحقیق 

 أي مواجهةال بمبدأتقید النه ملزم بأ إلا الإداريهذه السلطات الممنوحة للقاضي و مع كل  

 2.صوم وحضورهم ویتضمنها تقریرهالتحقیق والسیر في مواجهة الخ إجراءاتتتم  أن

 بإجراء الإداريالقاضي  ألزمالقانون  نبأومن خلال ما تقدم یمكنني القول  الأخیروفي 

كان هناك  إذ الإجراءمن القیام بهذا  الإعفاء إمكانیةالتحقیق في النزاع المعروض علیه ومنحه 

                                                             

, édition 2, Dalloz, 1998, P.262 . justice administrative, la Messon Bonaventure yagla -1  

  .46المرجع السابق، ص، الإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، طاهري الحسین2- 
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یراه ضروریا  إجراءتجعله یقوم بكل  تحقیقیهالقانون منح القاضي سلطة  أن أي ،ما یبرر ذلك

  .الحقیقة وترسیخ قیم العدالة في المجتمع إبرازسعیا نحو 

  هذا المبدأ رع من شموقف الم :الفرع الثاني

یعین رئیس المحكمة "  على  والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  844المادة  تنص

. افتتاح الدعوى بأمانة الضبطالتشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى، بمجرد قید عریضة 

مجلس  أمامالمتبعة  الإجراءاتعن  أما، ....."تشكیلة الحكم، القاضي المقرر یعین رئیس 

الواردة في المواد من  الأحكامتطبق " من نفس القانون على  915الدولة فقد نصت المادة 

  ."المتعلقة بالتحقیق أمام مجلس الدولة، أعلاه 873 إلى 838

هو أن  ،السابق ذكرها تینمادیفهم من نص النه ما أحسین  يوحسب رأي الأستاذ طاهر 

ضرورة تعیین القاضي المشرع نص على وجوبیه التحقیق في المنازعة الإداریة، ویتضح ذلك ب

 ،مجلس الدولة حسب الحالة أو الإداریةعقب قید العریضة بكتابة ضبط المحكمة  المقرر

، غیر المشرع الفرنسي وإرسالها إلى رئیس المحكمة الإداریة دون قید ذلك بقید زمني كما فعل

أن المشرع الجزائري كان أكثر دقة في تحدید الأجل الممنوح لتعین القاضي المقرر، فقد حدده 

  1.مانیة أیام من إیداع العریضة بكتابة ضبط المحكمةبث

  

                                                             

-
  . 46.المرجع السابق، ص ،طاهري حسین1
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  من التحقیق  الإعفاءفي  الإداريسلطة القاضي : الفرع الثالث

صادر  بموجب أمر ،في المنازعة الإداریةیعد الإعفاء من التحقیق والذي یعتبر وجوبي 

ثناء ممارسته لمهامه في مراقبة كل العرائض الافتتاحیة للدعوى أعن رئیس المحكمة الإداریة 

المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، فالإعفاء من التحقیق یعتبر استثناء على مبدأ التحقیق 

  1.سابق للفصل في النزاعو الوجوبي في المنازعة الإداریة 

ما  إذوذلك  ،من التحقیق یكون بناءا على عدم تعیین القاضي المقرر الإعفاء نإحیث 

 أوالتحقیق  إجراءنه لا جدوى من أبمعنى  ا،مؤكد القضیة المعروضة على القضاء  كان حل

قاعدة  أنباعتبار  جهة قضائیة غیر مختصة، أمامكان بسبب خطأ المدعي حیث قید دعواه  إذا

خارج المیعاد القانوني المخصص ى الدعو  تم رفع إذ أیضاوكذلك  ،العام النظامالاختصاص من 

  2.توفرها عند قید الدعوى حد الإجراءات الجوهریة الواجبأ أو إغفاللها 

نه یجوز لرئیس إف ،والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  847نص المادة  إلىرجوع الوب

الدولة لتقدیم  محافظ إلىویرسل الملف  ،قوجه للتحقی ن لاأرر بیق أن الإداریةالمحكمة 

  .حلها مؤكد أن رأىما  إذ تماساتهال

 إلىلا وجه للتحقیق لا یبلغ أن الذي یتضمن ب الإداریةقرار رئیس المحكمة  أنكما 

ولائیا  رارا قهذا القرار یعتبر  أنباعتبار  ،جهات الطعن أمامالخصوم ولا یكون محل طعن 

                                                             

  . 179.، ص2013، دار هومه للنشر  والتوزیع، 1. ، طقانون الإجراءات الإداریة، لحسن بالشیخ آث ملویا1-

  . 208.، المرجع السابق، صمصر - تونس -خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، نادیة بونعاس2-
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یعرض علیه  أنفبعد  ،قاضي الموضوع هذا القرار لا یلزم أنیدخل في تسییر العدالة، وكذلك 

التحقیق في المنازعة رغم سبقها بقرار صادر عن  إجراءفله سلطة اتخاذ  الأطرافالنزاع ویسمع 

كذلك على مستوى مجلس  بالإعفاءالمتعلقة  الأحكاموتسري نفس  ،الإداریةرئیس المحكمة 

  1.الدولة

القاضي المقرر غیر ملزم بتبلیغ الأمر الذي أصدره بأن لا وجه للتحقیق إلى  أنكما  

لا وجود :" بأنهومفاده  Meallier في قضیة ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي أكدوما الخصوم، 

من طرف رئیس المحكمة  ذمن التحقیق المتخ الإعفاءالمتضمن  الأمرمقتضى ملزم بتبلیغ  لأي

  2".للمدعي الإداریة

المشرع  أننجد  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  847دة وباستقراء نص الما

را لرفع ظمن التحقیق كلیا ن الإعفاءیكون  أنحیث یفهم منه  ،"حلها مؤكد" أناستعمل عبارة 

رقابة ن العمل المراد الطعن فیه خارج ع یكون أو ،جهة قضائیة غیر مختصة أمام ىالدعو 

خارج  ىرفع الدعو  أوالسیادة  عمالأعملا من  أوریعیا شن یكون عملا تأك الإداري القضاء

  3.من التحقیق جزئیا الإعفاءیكون  أنالمیعاد القانوني، كما یمكن 

                                                             

  . 185،186.، ص ص2012، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طالمنازعات الإداریة، عبد القادر عدو1-

قانون ، لحسن بالشیخ آث ملویا ، في قضیة میلیر، مشار إلیه23/11/1983قرار مجلس الدولة الفرنسي، مؤرخ في  2-

  . 182.، المرجع السابق، صالإجراءات الإداریة

  . 185.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداریة، عبد القادر عدو3- 
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: ومفاده lamouissiفي قضیة  2005فبرایر  11وحكم كذلك مجلس الدولة الفرنسي في 

لا یخضع الإعفاء من التحقیق لأي شكلیة خصوصیة، وفي الفرضیة التي یكون فیها الإعفاء " 

تكون صحة هذا الأمر موضوع طعن  أننه لا یمكن إ، فOrdonnanceأمرمن التحقیق موضوع 

ر نهائیا من طرف بمناسبة الطعن المرفوع ضد الحكم الصاد إلامستقل، ولا یمكن المنازعة فیه 

  1" .القضائیةالجهة 

: نأب bertin في قضیة 1987یولیو  03أخیرا حكم كذلك مجلس الدولة الفرنسي في  و

ذ من یمارس رقابته على تبریرات اللجوء إلى الإعفاء من التحقیق المتخ قاضي الاستئناف" 

  2".طرف الدرجة الأولى للتقاضي

 

 

 

 

 

                                                             

قانون ، ن بالشیخ آث ملویایلحس مشار إلیه، في قضیة لامواسي، 2005فبرایر  11قرار مجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في  1-

  . 182.، المرجع السابق، صالإجراءات الإداریة

قانون ، ن بالشیخ آث ملویایلحس مشار إلیه، في قضیة بارتین، 2005فبرایر  11قرار مجلس الدولة الفرنسي مؤرخ في  2-

  .، المرجع نفسه الإجراءات الإداریة
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  .   الدعوى الإداریةفي لخصائص العامة لإجراءات التحقیق ا: المبحث الثاني

إذا تكلمنا عن المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التحقیق في الدعوى الإداریة، فلا بدّ 

خصائص العامة التي تحكم إجراءات التحقیق والدعوى الإداریة، حیث یتمیز المن التطرق إلى 

 تحقیقهي الطابع الخطي لإجراءات ال المنازعة الإداریة بثلاثة خصائص،التحقیق في 

حیث سنقوم بتحدید  ،وهذا ما سنحاول توضیحه ةالوجاهی طابعوالطابع التحقیقي و ) التوجیهي(

في المطلب الأول، ثم نحدد الطابع الوجاهي في المطلب الثاني، وفي الأخیر  الطابع الكتابي

  . سنقوم بتحدید الطابع التحقیقي في المطلب الثالث

  .ات التحقیق في الدعوى الإداریةالطابع الكتابي لإجراء: المطلب الأول

تتمیز إجراءات التحقیق في الدعوى الإداریة بصفة عامة بأنها إجراءات ذات طابع 

كتابي أي خطي، ونظرا لأهمیته نظمه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  في مجموعة مواد 

قاضي الموضوع و  تندرج تحت باب الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، حیث یلتزم به

  الخصوم في الدعاوى المرفوعة أمام جهات القضاء، لهذا سنحاول معالجة هذا الموضوع  

، ثم مجال الطابع الكتابي لإجراءات الأولبتحدید الإطار القانوني للطابع الكتابي في الفرع 

  .ع الثالثفي الفرع الثاني، وأخیرا حدود الطابع الكتابي لإجراءات التحقیق في الفر  قاضيالت
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  .الإطار القانوني للطابع الكتابي: الفرع الأول

لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في باب الأحكام التمهیدیة التي تشمل الدعوى 

الأصل في إجراءات '' منه  9الإداریة و المدنیة على السواء، حیث جاء في نص المادة 

  .''التقاضي أن تكون مكتوبة

جراءات الكتابیة حسب رأي الأستاذ مسعود شیهوب، هو أن المرافعات و المقصود بالإ

تأخذ شكل عرائض و مذكرات مكتوبة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة، تطبیقا لنص المادة 

من القانون السلف الذكر، و تبلغ عرائض افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي،  838

ئق المرفقة إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط بینما تبلغ المذكرات و مذكرات الرد مع الوثا

  . تحت إشراف القاضي المقرر 

و هكذا یتبادل الأطراف المذكرات المكتوبة خلال الآجال التي یحددها القاضي المقرر، 

 مهیأةحد أطراف النزاع عن المناقشة فتصبح القضیة أطریق أمانة الضبط، إلى أن یكتفي عن 

  1.ةالشفوی تهمملاحظالغ الأطراف بتاریخها لتقدیم للجلسة، فیأمر بتحدید الجلسة و یب

من نفس القانون، وباستقرائنا  840، 829، 824، 823، 815المادة  ومواد خاصة تتمثل في

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، قد أدرجت ضمن الأحكام  9لهذه المواد نجد أن المادة 

                                                             
 . 284. ، ص2009 الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة ،1جالمبادئ العامة في المنازعات الإداریة،  ،مسعود شیهوب-1
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لهذا القانون، حیث تطبق على القضایا المرفوعة أمام الجهات القضائیة الإداریة  التمهیدیة

  .والعادیة وبالتالي تعتبر هذه المادة الإطار القانوني المبدئي للطابع الكتابي

ترفع الدعوى '' من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص على أن  815أما المادة 

، حیث اشترطت المادة توقیع العریضة من ''یضة موقعة من محاميأمام المحكمة الإداریة بعر 

  .طرف محامي وهو ما یعني تجسید الطابع الكتابي

كما یتجسد الطابع الكتابي في المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم هذا من جهة، غیر 

  1.، سمحت للخصوم بتقدیم ملاحظات شفویةمن قانون من نفس القانون 884ادة أن الم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تضیف أن القاضي الإداري غیر  886ما أن المادة ك

ملزم بالرد على الأوجه المقدمة شفویا، إذا لم یأكد الخصوم ذلك بمذكرة كتابیة، مما یدل على 

  .أهمیة ودور الطابع الكتابي والإجراءات القضائیة الإداریة

  .أمام القاضي الإداري قاضيبي لإجراءات التمجال الطابع الكتا: الفرع الثاني

حیث تجد خاصیة الكتابة تطبیقها في الإجراءات التي تخضع لها الخصومة القضائیة أمام 

القضاء الإداري، حیث یتم رفع الدعوى أمام جهات القضاء الإداري بصفة عامة بتقدیم عریضة 

ون الإجراءات المدنیة من قان 826و 815طبقا لنص المادة  مكتوبة وموقعة من طرف محامي،

یمكن أن و  ، تحتوي على موجز للوقائع المثارة والأوجه التي بنیت علیه الطعن،و الإداریة

                                                             

-
 . 45،44.، ص ص2011طبوعات الجامعیة، ، دیوان الم3.، جقانون المنازعات الإداریة،  رشید خلوفي1
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لها،  مما یدل على أنه لا  تستكمل شرحها بواسطة مذكرة إیضاحیة مكتوبة في الأجل المحدد

تعتبر شكلیات جوهریة أي دفع شفویا أو افتتاح الدعوى بمجرد شكوى شفویة، لأنها  ةثار إیجوز 

  1.وجب توفرها عند رفع الدعوى

كما یتجسد الطابع الكتابي في المذكرات المقدمة من الخصوم هذا من جهة، ویمتد  

  .ستعجاليبي حتى في القضایا ذات الطابع الإالطابع الكتا

 یفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة'' : من قانون 923حیث تنص المادة  

  . ''كتابیة وشفویة

كما أن خاصیة الكتابة تبرز أكثر أمام مجلس الدولة مقارنة بالمحاكم الإداریة، حیث یأمر 

القاضي بتبلیغ عریضة الطعن ومذكراتها التكمیلیة إن وجدت ومذكرات الرد، كما یمنح كتابة 

یم أي مستند أطراف النزاع الآجال القانونیة لاستكمال إجراءات الخصومة وأسانیدها، و تقد

  2.ضروري في النزاع

یمكن المبالغة بالتطبیق في الطابع الكتابي في إجراءات التحقیق، إذ یجوز  لا كما

للخصوم عند جلسة الحكم بعد تلاوة القاضي المقرر للتقریر المتعلق بالقضیة، أن یقدموا 

  .ملاحظات شفویة تدعیما لطالباتهم الخطیة أو الكتابیة

                                                             

-
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في فرع القانون العام، كلیة الحقوق، بن الخصومة أمام مجلس الدولةإجراءات ، بشیر محمد1

 .  11.عكنون، الجزائر، ص

-
 .51، المرجع السابق ، ص لعوبي الحسین2



ظل مبادئ وخصائص التحقیق القاضي الإداري في سلطات ---------- ول الفصل الأ   

 

 
39 

، كمعاینة ن بعض تدابیر التحقیقأالأستاذ عبد القادر عدو یرى بإن بالإضافة إلى ذلك ف

  1.الأمكنة وسماع الشهود تعتبر كأصل عام مظاهر غیر خطیة

حتى هذه التدابیر یشملها الطابع الكتابي لأنها تثبت نه أري ظنه من وجهة نأغیر 

  .بمحاضر مكتوبة

  حدود الطابع الكتابي : الفرع الثالث

لكتابي ذو أهمیة كبیرة في إجراءات التقاضي كقاعدة عامة باعتباره إذا كان الطابع ا

یضمن السیر الحسن للعدالة، غیر أن الطابع الشفوي مقبول في حدود معینة أي أن الطابع 

  .الكتابي له حدود

یجوز " و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 860باستقراء نص المادة  هحیث أن

أو للقاضي المقرر الذي یقوم بسماع الشهود، أن یستدعي أو یسمع تلقائیا إلى  الحكم لتشكیلة

  .أي شخص یرى سماعه مفیدا

  ."كما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنه یجوز للخصوم عند جلسة  884وتضیف المادة    

لتقریر المعد حول القضیة أن یتقدموا بملاحظاتهم الشفویة لتلاوة القاضي المقرر  الحكم، بعد

  .تدعیما لطلباتهم الخطیة أو الكتابیة

                                                             
 .181، المرجع السابق، ص  عبد القادر عدو - 1
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یتناول المدعى علیه الكلمة أثناء الجلسة  " من نفس القانون على أن  887وتنص المادة 

  . "بعد المدعي، عندما یقدم هذا الأخیر ملاحظات  شفویة

المحكمة " لمدنیة والإداریة تنص على أن من قانون الإجراءات ا 886دة و كذلك الما

  . "ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفویا  بالجلسة،

إذا تم إقرار الكتابة  هالأستاذ بشیر محمد یرى بأن نإباستقراء المواد السالف ذكرهم ف

ات التقاضي، فهذا لا یعني أن تخلو هذه الإجراءات من الطابع كخاصیة أساسیة في إجراء

ولا  ،تدعم الطلبات و الدفوع المكتوبة التي الشفوي، غیر أن هذه الأوجه المقدمة شفویا هي

نه یجب أن لا تكون الملاحظات الشفویة ذریعة لتقدیم طلبات و دفوع لم یطلع أتخرج عنها، كما 

  1.ها في وقتها في مذكرات مكتوبةعلیها أطراف النزاع لعدم تدوین

نه یمكن للقاضي المقرر أو تشكیلة الحكم  سماع إضافة إلى الأوجه المقدمة شفاهة فإ       

و أتماع إلى أعوان الإدارة المعنیة أي شخص یرون سماعه مفیدا و منتجا في الدعوى، والاس

دعوتهم لتقدیم توضیحاتهم، غیر أن سماع الأعوان الإداریین والأشخاص الحاضرین في الجلسة 

أو إبداء الأطراف ملاحظاتهم الشفویة، لا تعد خروجا عن الطابع الكتابي لإجراءات التحقیق في 

الدعوى، باعتبار أن كل ما یبدیه أطراف النزاع شفاهة هي عبارة عن مجرد توضیحات حول 

                                                             

-
 . 12.السابق، ص، المرجع الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة، بشیر محمد1
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تم تدوینها في العرائض والوثائق المقدمة في الدعوى، بحیث أن هذه التوضیحات  مسائل

  1.الشفویة ما هي إلى شرح لما ورد في ملف الدعوى الإداریة

وحسب رأي الأستاذ مسعود شیهوب فالخصومة الإداریة یشملها الطابع الكتابي قبل   

ف، كما أن إبداء الملاحظات غیرها بسبب نظام تبادل المذكرات والآجال الممنوحة للأطرا

السابقة عن ن كل الإجراءات مع الطابع الكتابي للإجراءات، لأ الشفویة في الجلسة لا یتناقض

ن هذه الملاحظات الشفویة تأتي في الجلسة تدعیما للمذكرات المكتوبة و الجلسة هي كتابیة، ولأ

  2.شرحا لها

من قانون الإجراءات المدنیة و  884ة ن الدكتور رشید خلوفي بعد استقراء نص المادإ     

  ؟ " هل یمكن لمحافظ الدولة تقدیم ملاحظات شفویة"الإداریة یثیر التساؤل التالي  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص  885ویجیب بأنه باستقراء نص المادة      

  '' .أعلاه 844ا في المادة یقدم محافظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص علیه''

لقد وردت كلمة طلبات فقط في المادة دون توضیح إذْ ما كانت هذه الطلبات شفویة أو 

  .كتابیة

  :وحسب اعتقاده فأنه یجوز لمحافظ الدولة تقدیم ملاحظات شفویة لسببین   

                                                             

-
 . 13.، صالسابق، المرجع بشیر محمد1

-
 . 284.، المرجع السابق، ص1.، جالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، مسعود شیهوب2
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  .وفقا لمبدأ المساواة الذي یستفید منه كل أطراف القضیة :السبب الأول

" طلباتهم الكتابیة"حیث وردت فیها كلمة  884في استقراء نص المادة  :الثانيالسبب 

وجاءت هذه الكلمة في صیغة الجمع مما یفهم منه، أن هذه الطلبات الكتابیة تشمل أیضا 

السالف ذكرها لم توضح لنا إذا ما  885طلبات الذي یقدمها محافظ الدولة، كما أن المادة 

  .دمها محافظ الدولة هي طلبات شفویة أم كتابیةكانت هذه الطلبات التي یق

المذكورتین سالفا تجد قید عام ألا وهو أنه لا یمكن  885،  884كما أن نص المادتین   

قرر تلاوة القاضي الم "لدعوى الإداریة، وإنما فقط بعد تقدیم الطلبات الشفویة في أي وقت في ا

  ". للتقریر المعد حول القضیة

المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد "تضع لنا قاعدة عامة مفادها   886كما أن المادة   

  1."على الأوجه المقدمة شفویا في الجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نصت على إمكانیة  923ن المادة إو أخیرا ف  

  .جراءات شفویة في حالة الاستعجالأن تكون الإ

قدیم أن هذه المادة لم توضح لنا ولم تتضمن الوقت أو المرحلة التي یتم فیها تغیر   

ر إلى ظي أي مرحلة من مراحل الدعوى بالننه یمكن أن یكون فأالملاحظات الشفویة، و واضح 

  .جاليستعالطابع الإ

                                                             

 1- رشید خلوفي، المنازعات الإداریة، ج.3، المرجع السابق، ص.46 ـ
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فإن الدعوى التي تتطلب تقدیم الملاحظات الشفویة "وحسب اعتقاد الأستاذ رشید خلوفي،   

  1".الدعوى الاستعجالیة فقط نظرا لطبیعتها هي

  لإجراءات التحقیق) التوجیهي( الطابع ألتحقیقي :  المطلب الثاني

تتمیز إجراءات التحقیق في الدعوى الإداریة، بالطابع التحقیقي أو بالأحرى بالصفة    

داري و تخول له هذه التوجیهیة، باعتبار أن هناك من الأسباب التي تمنح القاضي الإ

جل إبراز هذه أالنزاع المعروض علیه، ولهذا من  جل تكوین قناعته للفصل فيأالسلطات، من 

، وجب تحدید ما المقصود بالطابع التحقیقي في لطات وكیف یستعملها قاضي الموضوعالس

لتحقیقي اطابع ثر الألتحقیقي و أخیرا نحدد افي الفرع الثاني مبررات الطابع  الفرع الأول ثم نحدد

 .على سلطات القاضي الإداري في الفرع الثالث

  .المقصود بالطابع التحقیقي: الفرع الأول

من المعروف أنه یوجد نظامین للتحقیق في الدعوى هما النظام الإتهامي و النظام 

، فالنظام الأول یمنح لأطراف الدعوى الحریة في إدارة دعواهم دون الإخلال بدور التحقیقي

القاضي في تسییر الدعوى، وإلى جانب هذا النظام یوجد النظام التحقیقي أو الاستقصائي، الذي 

  2.یعطي القاضي سلطة أكبر في تسیر الدعوى

                                                             

-
1

  . 47.، المرجع السابق، ص3.، جالمنازعات الإداریة، رشید خلوفي 

-
 . 65.، ص2005، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الإجراءات في الدعوى الإداریة، شادیة إبراهیم المحروقي  2
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المسیطر على إدارة الدعوى ما هو النظام : "ومن خلال ما تقدم یمكن طرح التساؤل التالي

  "الإداریة؟ 

ولهذا سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال تحدید موقف القضاء الإداري في كل 

من فرنسا و مصر، ثم نتطرق إلى موقف القضاء الجزائري وأي نظام أخذ به في إدارة الدعوى 

  .الإداریة

، وذلك من خلال استقراء )ئيالاستقصا(  يقد أخذ القضاء الفرنسي بالطابع التحقیق  

أحكام القضاء الإداري الفرنسي، حیث أن القضاء الفرنسي أعطى القاضي الإداري الدور الأكبر 

ام تجد أساسها في تطور النظام القضائي الفرنسي، نظالدعوى الإداریة، وسیادة هذا ال في سیر

ة یسمى بالفرنسیة أو ماام الإدارة القاضیظمجلس الدولة الفرنسي، كان یسود نفقبل إنشاء 

)l’administration jug( إذ كانت الإدارة هي المكلفة بفض المنازعات التي تثور بینها وبین ،

  .لت جذور هذا النظام مستمرةظمجلس الدولة الفرنسي،  نشئأالأفراد، ولما 

اهر النظام ظن الدعوى الإداریة لا تخلو من مإغم من سیادة النظام الاستقصائي فوعلى الر 

تهامي الذي یمیز الدعوى المدنیة، فالقاضي الإداري لا یتحرك من تلقاء نفسه إلا بعد رفع الإ

  1.دعوى أمامه من صاحب المصلحة

                                                             
1
- Charles debach et j- Ricci, contentieux administrative , Paris, Dalloz,1990.p p.20.21 
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ولقد أصبح للقاضي الإداري دورا إیجابي في تسییر الدعوى من منطلق الطابع   

یه الأوامر للإدارة لتقدیم الاستقصائي، حیث أن مجلس الدولة الفرنسي اعترف لنفسه بسلطة توج

ما قد یكون في حیازتها من مستندات مثبتة في الدعوى، وقد اعترف القضاء الإداري لنفسه بهذا 

  1.الحق قبل أن یتدخل المشرع ویقنن سلطة القاضي في هذا المجال بنصوص قانونیة صریحة

ن مذهب القضاء المصري قد أخذ بمذهب الإثبات المختلط، وهو مذهب وسط بی و أما

الإثبات الحر و مذهب الإثبات المقید، حیث یأخذ مذهب الإثبات المختلط بمبدأ حیاد القاضي 

ة العلیا و عبرت المحكمة الإداری 2مع إعطائه حریة واسعة في تقدیر الأدلة و تحضیر الدعوى،

رى قضاة هذه المحكمة على أن الدعوى ج'' في مصر عن ذلك في حكم  صدر عنها بقولها 

الإداریة تقوم بحل روابط القانون العام و تتمثل في خصومة مردها إلى الشرعیة وسیادة 

ومن ثم استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام یملكها ...  القانون

 3''.القاضي فهو یكلف الخصوم بالحضور فیما یراه مناسبا لاستیفاء تحقیقها وتهیئتها للحكم فیها

الصادر في  5702رقم لمحكمة العلیا قرار ا ستقراءبافموقف القضاء الجزائري  أما

نجد الطابع الغالب على إجراءات التحقیق أمام القضاء الإداري الجزائري، هو  14/01/1989

قانون من  220من المستقر علیه قضاء أن المادة ''طابع التحري والتحقیق، حیث جاء فیه 

                                                             

-
  . 181،182 .، المرجع السابق، صعبد القادر عدو1

-
الإجراءات ، شادیة إبراهیم المحروقي، نقلا عن 317.، دار النهضة العربیة، صالرقابة على أعمال الإدارة، الجرف طعیمة2

 .  66.، المرجع السابق، صفي الدعوى الإداریة

 -
 . 67.، صالسابق، المرجع شادیة إبراهیم المحروقي، مشار إلیه 27/6/1965حكم المحكمة الإداریة العلیا في جلسة3
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جد عملیا ما یبرر تطبیقها في المجال الإداري ما دامت الإجراءات ، لا تالإجراءات المدنیة

،  یتمتع بحریة التصرف تجاه التحقیق یتولى الإشراف علیها قاضتكتسي أساسا طابع التحري و 

  1''.هذه الإجراءات، وثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

وعلیه من خلال وقوفنا على موقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر 

فإن الطابع التحقیقي یتمثل في تحكم القاضي الإداري في سیر الخصومة، حیث یعتبر في هذا 

  2.الصدد المسیر الوحید لها

  :لإجراءات التحقیق في  الدعوى الإداریة نتیجتان هما حیث یترتب على الطابع التحقیقي

القضاء الإداري یحوز صلاحیات واسعة في تنظیم إجراءات التحقیق في الدعوى  :أولهما

  .وإدارتها

أن القضاء الإداري یلعب دورا مهما في الإثبات، حیث یقوم بنفسه بمهمة البحث  :ثانیهما

  3.رام إرادة الطرف الآخرعن الحقیقة مع الأخذ بعین الاعتبار احت

  

  

                                                             

-
رئیس دائرة جیجل و والي ولایة  (ضد )  م ،ح (في قضیة 14/01/1989، بتاریخ 57024قرار رقم  المحكمة العلیا،1

 .189ص 1990، 4.ع. ق.م ،)جیجل

-
 .48.، المرجع السابق، ص3.، جالمنازعات الإداریة، رشید خلوفي2

-
 .55، المرجع السابق، ص لعوبي الحسین 3
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  ).التوجیهي(مبررات الطابع التحقیقي : الفرع الثاني

یكمن المبرر الرئیسي للطابع التحقیقي في تفاوت المراكز بین الخصوم في الدعوى 

  .الإداریة، بحیث یجد الفرد نفسه في مركز ضعیف مقارنة مع المركز القوي للإدارة

ه الإدارة من امتیازات السلطة العامة، بالإضافة إلى ویعود هذا التفاوت إلى ما تتمتع ب

احتكارها لوسائل الإثبات التي یحتاجها الخصم، والتي یتعذر علیه في أغلب الأحیان الحصول 

  .علیها وتقدیمها بصفته مدعي في الدعوى

بالإضافة إلى الوضعیة التي تكون فیها الإدارة أمام القضاء و المتمثلة عادة في كونها 

ن عبء الإثبات غالبا ما یلقى على إون في وضعیة الدفاع، و بالتالي فعلیها أي تك مدعى

  .الفرد و هو الطرف الضعیف

لهذا كان من الأجدر الأخذ بالطابع التحقیقي، بحیث یمنح القاضي سلطة في توجیه 

و بهذا یسمح للقاضي الإداري إعادة  ،الأوامر للإدارة بالإضافة إلى تحكمه في سیر الخصومة

  1.الموازن بین الخصوم

ولهذا فإن تدخل القاضي الإداري في البحث على الأدلة وتوجیه إجراءات الخصومة، یعید 

حیث سیؤدي حتما إلى  2التوازن بین طرفي الخصومة القضائیة من خلال الطابع التحقیقي،

                                                             

-
1

 . 48.ص، المرجع السابق، رشید خلوفي 

-
2

 . 182.، المرجع السابق، صعبد القادر عدو 
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كانیة استخدام السلطة الإداریة لمركزها میزة إیجابیة تتمثل أساسا في أنه سیخلص من إم

الممتاز، للتأثیر على سیر إجراءات التحقیق في النزاع عامة و بالخصوص الفصل فیه، 

الأمر الذي یسمح للقاضي الإداري بمواجهة هذا رة واحتفاظها بأدلة الإثبات، و لتماطل الإدا

  1.الوضع، هو الإسراع في التحقیق في النزاع المعروض علیه

اري، حیث أن القاضي ا یجد الطابع التحقیقي مبرره في الأصول التاریخیة للقضاء الإدكم 

له سلطة المبادرة والتدخل التلقائي التي یتمتع بها رجل الإدارة، و لقد احتفظ بها  الإداري أسند

القاضي الإداري لنفسه رغم التمایز القائم بین الوظیفة الإداریة والقضائیة، حیث استغلها 

اضي الإداري لتحقیق هدف آخر یكمن في تحقیق المساواة بین طرفي النزاع في الدعوى الق

الإداریة دون التأثر بوجود شخص عام كطرف  في الدعوى لتمتعه بامتیازات السلطة العامة أي 

  2.في مركز قوة

ولهذا فقد اعترف القضاء الإداري لنفسه بسلطة توجیه الأوامر قبل تدخل المشرع ویقنن 

  3.اته في هذا المجال بنصوص قانونیة صریحةسلط

  

  

                                                             

 . 56.، المرجع السابق، صلعوبي الحسین 1-

 . 15.المرجع السابق، صبشیر محمد،  2- 

 . 183.، المرجع السابق، صعبد القادر عدو3- 
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  .الإدارياثر الطابع التحقیقي على سلطات القاضي : الفرع الثالث

رغم الاعتراف للقاضي الإداري بسلطات تمكنه من التحكم في سیر الخصومة، بحیث 

یعتبر في هذا الصدد هو المسیر الوحید، غیر أن هذه الحریة لیست على إطلاقها، فیجب 

  .تقییدها بواجبات تقع على عاتقه من أجل ضمان عدم إفراط استعمالها

وز للقاضي الإداري بصفته مسیر للخصومة في الدعوى الإداریة عدة سلطات جی حیث

  :وتتمثل أهمها في

أن القاضي الإداري غیر ملزم بالتقید بطلبات الخصوم إذ أنه یقوم بنفسه بتقدیر  –1

  .وسائل التحقیق

القاضي الإداري في الأمر بإجراء تحقیق أو الإعفاء منه إذا رأى انه لا جدوى سلطة  – 2

  .من ذلك

 844سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للخصوم، وذلك تطبیقا لنص المادة  – 3

من قانون الإجراءات المدنیة بحیث أن القاضي الإداري یمكن له أن یطلب من الخصوم تقدیم 

منتجة في الدعوى و تفیده في الفصل في المنازعة، و في حالة  اة یراهكل مستند أو أیة وثیق

 819/2الرفض یستخلص القاضي النتائج القانونیة المترتبة على الامتناع، تطبیقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بحیث تكون هذه النتائج في أغلب الأحیان لیست في 

جانبه المنع، لهذا فقد عبر الدكتور رشید خلوفي عن سلطات  صالح الخصم الذي صدر من
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تدخل القاضي الإداري یناسب شخصیة وطبیعة '' القاضي الإداري في إجراءات التحقیق بأن 

  1.''الخصوم في الخصومة الإداریة

 05/05/1996وفي هذا المجال ذكرت الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

  2.''ي الإداري توجیه أوامر للإدارةي مجال التعدي یجوز للقاضإن ف'' 

لما تم الاعتراف للقاضي الإداري بمجموعة من السلطات باعتباره المسیر الوحید       

  : للخصومة في الدعوى الإداریة، كان لا بد من إلزامه ببعض الواجبات وتكمن أساسا في

  3.في حدود طلبات الخصوم لا یستطیع القاضي الإداري أن یفصل إلا – 1

من  840تبلیغ نتائج التحریات التي قام بها للخصوم حسب ما تنص علیه المادة  – 2

تبلغ كل الإجراءات المتخذة و تدابیر التحقیق إلى " قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ومفادها 

عند  ،أو عن طریق محضر قضائي ،سالة مضمنة مع الإشعار بالاستلامالخصوم بر 

  4."الاقتضاء

                                                             

-
1

  . 48،49.ص ص ، المرجع السابق،3ج المنازعات الإداریة،، رشید خلوفي 

-
2

دور القاضي الإداري بین ، سكاكني بایة، أشیر إلیه 05/05/1996المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار صادر بتاریخ  

 . 73.، ص2007، دار هومه، الجزائر،المتقاضي و الإدارة

-
3

 . 83.، ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1.، جقانون المنازعات الإداریة، رشید خلوفي 

 -
 . 49.، المرجع السابق، ص3ج ،المنازعات الإداریة ،خلوفيرشید 4
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 من قانون الإجراءات المدنیة 3مبدأ الوجاهیة وحق الدفاع المكرس في المادة  حتراما_  3

الإداریة، وتطبیقا لهذا المبدأ لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه على مستند لم یفحصه الخصم و 

  1.ولم یطلع علیه، فهذا تجاوز لحقوق الدفاع، وانتهاك لمبدأ حیاد القاضي

  18/12/1968ا الصدد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قرار صدر عنه  بتاریخ وفي هذ

  '' . الخصم منها انه لا یمكن تسلیم أي وثیقة للقاضي دون أن یتمكن

« Aucun document ne sauras être régulièrement soumis au juges sons que 

les parties aient été mise à même d’enprrendre connaissance »  2  

ن الطابع التحقیقي یسمح  للقاضي الإداري من مواجهة المواقف السلبیة للجهات إوعلیه ف

ها من أدائها للمهام الإداریة التي تؤدي إلى شل عمل الجهات القضائیة والحیلولة دون تمكین

  3.المنوطة بها

  .لإجراءات التحقیق في الدعوى الإداریة طابع الوجاهیة: المطلب الثالث

تعتبر الوجاهیة بصفة عامة العمود الفقري الذي تسیر علیه كل الإجراءات أمام القاضي  

الإداري، وعلیه فإن الوجاهیة على خلاف الطابع الكتابي والطابع التحقیقي للإجراءات 

مدنیة و الإداریة لم یترك القضائیة، فإنها تطبق بصفة صارمة، بحیث أن قانون الإجراءات ال

، وما یفهم منه أن هذه القاعدة تیار في تطبیق هذا الإجراء أم لاالمجال للخصوم حق الاخ

                                                             

 .318المرجع السابق، ص  عمار بوضیاف،1- 

 .43.، المرجع السابق، ص طاهري حسینمشار إلیه  12/05/1960مجلس الدولة الفرنسي، قرار صادر في  2-

 .16.، المرجع السابق، صبشیر محمد3- 
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تناولها المشرع بصفة آمر، ونظرا لأهمیة هذه الخاصیة سوف نحاول معالجة هذا الموضوع من 

ة الوجاهیة في الفرع خلال تحدید مفهوم الوجاهیة في الفرع الأول ثم نتطرق الى ذكر نطاق قاعد

  .القاضي الإداري في الفرع الثالث الثاني، و أخیرا نتطرق إلى الطابع الوجاهیة و

  :المقصود بالوجاهیة: الفرع الأول

تعتبر الوجاهیة مبدأ قانوني عام مطبق على أي إجراء قضائي، و یتعلق الأمر هنا  

أن تتوفر له معرفة عناصرها بحقوق الدفاع، فیقتضي إعلام كل طرف بما تحمله الدعوى و 

حد الخصوم،  بحیث یجب أالمبدأ صراحة في كل مستند یقدمه یطبق القاضي هذا و  جمیعا،

  1،ینه منه ومناقشته و الاطلاع علیهإعلام الخصم الآخر به وتمك

كان الدور الایجابي للقاضي  فإذاالمواجهة  یعبر عن حقوق الدفاع للمتقاضین،  فمبدأ

ن واجبه  یقتضي منه الفصل في النزاع و الهیمنة علیها، فإ الإجراءاتیلقي علیه عبء توجیه 

ومناقشتها، وهنا  ،المعروض علیه بناءا على المستندات التي تیسر للخصوم الاطلاع علیها

  2.یقرها إلى نصالتقاضي دون الحاجة  إجراءاتالمواجهة مطبق في  مبدأ أننلاحظ 

  .و لتحدید المقصود بالوجاهیة سنتناول تعریفها أولا، ثم  إطارها القانوني

                                                             

-
1

 .211. ، ص2011، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،1.ط ،شرح المنازعات الإداریة، حسین فریجة 
  212.،211.، ص ص2003یة، القاهرة، ، دار النهضة العربدور القاضي الإداري في الإثبات، هشام عبد المنعم عكاشة -2
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فقط بذكرها، لكن  ىقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لم یتناول  تعریف الوجاهیة، واكتف إن

داري بصفته یمكن استخلاص تعریف للوجاهیة من خلال السلطات التي یتمتع بها القاضي الإ

 .عوىمسیرا للد

 أجلم من و هي وسیلة تضمن إعلام الخص' 'فقد عرف الدكتور رشید خلوفي الوجاهیة بأنها 

في إطار الدفاع عن حقوقهم، لتحقیق المساواة بینهم أمام القاضي الإداري والفصل في القضیة 

  1''. ةعدم تحیز الجهات القضائی

في التحقیق في الدعوى الإداریة  أن الطابع الوجاهيبر الدكتور عبد القادر عدو تعاوقد 

بحیث یقتضي إعلام كل طرف بما  2،یرتبط بحقوق الدفاع وهو من المبادئ العامة في القانون

وأن تتوفر له معرفة عناصرها جمیعا، حیث یسهر القاضي على  ،تحمله الدعوى القضائیة

 تهتطبیق هذا المبدأ صراحة في كل مستند یقدمه أحد الطرفین، بحیث یحق للفریق الآخر مناقش

وفي هذا الصدد لا یمكن للإدارة بصفتها طرفا في الدعوى أن تتمسك بقاعدة  ،و الإطلاع علیه

لا یمكنها أن تمتنع عن تقدیم الملف بأكمله باقتصارها  السریة الموجودة في بعض المواد، بل

  3.لكن هناك استثناءات ،على تقدیم جزء منه أو أن لا تعلم القاضي بأي مستند

                                                             

 .50.، المرجع السابق، ص3، ج المنازعات الإداریة ،رشید خلوفي1- 

 .183.السابق، ص، المرجع عبد القادر عدو2- 

 .211.المرجع السابق، ص ،شرح المنازعات الإداریة ،حسین فریجة3- 
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من قانون إجراءات المدنیة والإداریة  إلى  3أما عن إطارها القانوني فلقد أشارت المادة   

  ." جاهیةیلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الو "الوجاهیة، بقولها 

الأستاذ یرى داریة ضمن الأحكام التمهیدیة  و وقد أدرجها قانون الإجراءات المدنیة والإ

من  03اغة نص المادة في صی "مبدأ  "نه من الأجدر استعمال كلمة قاعدة بدلأرشید خلوفي 

  1.نفس القانون

تعتبر من النظام  هل قاعدة الوجاهیة" رشید خلوفي تساؤلا  مفاده، الأستاذو قد طرح لنا 

  ؟"العام

، حیث تعتبر الوجاهیة من النظام العام بموجب القانون بالإضافة إلى بنعم أجاب الأستاذ  

حیث تظهر الوجاهیة كقاعدة من النظام العام، رغم  ،ا في التحقیق في الدعوى الإداریةمكانته

وجه  ىالتزام الأطراف وعلمة تحتوي على وكل'' یلتزم''عدم الإشارة إلیها صراحة في كلمة 

  .الخصوص القاضي الإداري للعمل بها

كما تعتبر من النظام العام بحكم مكانتها في الإجراءات القضائیة الإداریة، بحیث لا یصح 

  .التحقیق ولا یكون الحكم صحیحا من الناحیة القانونیة إلا باحترام الوجاهیة

                                                             

 .83.المرجع السابق، ص ،1،ج المنازعات الإداریة، رشید خلوفي1- 
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لكن للوجاهیة مكانة دستوریة غیر  نه لم ینص علیها صراحةإوبالرجوع إلى الدستور ف

التي  من الدستور 169مباشرة باعتبارها مبدأ وقاعدة مشتقة من حق الدفاع المكرس في المادة 

  1".الحق في الدفاع معترف به" ى أن تنص عل

، حیث ون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قان 923و  3المادتین  كامحأبالإضافة إلى 

  .نظم هذا الأخیر مجموعة من الإجراءات في بعض المواد تحث على العمل بالوجاهیة

  .من نفس القانون 844،855،856،888ذه الإجراءات في المواد ،وتتمثل ه

  :نطاق قاعدة الوجاهیة: الفرع الثاني

، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 923و 3حسب المادتین إن قاعدة الوجاهیة 

في الخصومة  بالدعوى وطرق الطعن، و كذلك ةفي الخصومة المتعلق تطبق بصفة صارمة

باعتبار أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یسمح للخصوم  ،ستعجالیةالمتعلقة بالدعوى الإ

بالاتفاق على عدم تطبیق هذه القاعدة، وذلك بسبب أنها تعتبر مظهر من مظاهر قاعدة 

لعدالة، بالإضافة إلى قاعدة الحق في الدفاع، و كلا القاعدتین مكفولتین دستوریا، المساواة أمام ا

  2.و تتجسد هذه الحقوق في إمكانیة الخصوم الاطلاع على العرائض والوثائق المقدمة

                                                             

1- رشید خلوفي، المنازعات الإداریة، ج.3، المرجع السابق، ص ص.52،51 . 
 

 .83،84. ص ص السابق،، المرجع 1.، جالمنازعات الإداریة،رشید خلوفي2- 



ظل مبادئ وخصائص التحقیق القاضي الإداري في سلطات ---------- ول الفصل الأ   

 

 
56 

وعلى الرغم من أهمیة قاعدة الوجاهیة في الدعوى الإداریة عموما وإجراءات التحقیق في 

أنها لا تطبق بصفة مطلقة، بحیث سمح قانون الإجراءات  إلاالدعوى الإداریة خصوصا، 

العمل خارج قاعدة الوجاهیة، حیث تعود   ،المدنیة والإداریة للقاضي الإداري في حالات معینة

  .أساسا إلى طبیعة القضیة وبعض الإجراءات كما تعود إلى سلطات القاضي الإداري

أنواع الدعاوى والطعون الإداریة، لكن  تعتبر الوجاهیة قاعدة عامة تطبق على جمیعحیث 

مقتضیات  الإجراءات الاستعجالیة تتطلب التكیف مع الطابع الاستعجالي وفي هذا الصدد نص 

جال على أ 934، 929، 928، 220، 919د قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الموا

  .ص نفس القانون على تخفیف بعض الاجراءاتكما ینقصیرة، 

هو عندما یتم طرح ملف القضیة أمام القاضي الإداري فإن أول شيء یقوم به ولهذا ف

إذا ما كان مختصا أم لا، ولهذا إذا لاحظ القاضي الإداري أن النزاع یخرج عن النضر 

، فإنه یقضي بعدم قبولها شكلا ولهذا ففي هذا السیاق فإن الإقلیمي أواختصاصه النوعي 

د بقاعدة الوجاهیة، لأن حكمه الصادر والقرار حسب طبیعة القاضي الإداري غیر ملزم بالتقی

الفرنسي اعتبر القضاء وفي هذا الصدد فإن  1،القضیة لا یمس بحق الطرف الثاني في القضیة

  2.بأن الطابع الوجاهي لا یتم تطبیقه من طرف القاضي لأسباب معینة 

                                                             

 . 53،54.ص ، المرجع السابق، ص3.، جالمنازعات الإداریة، رشید خلوفي1- 

 . 211، المرجع السابق، ص حسین فریجة 2-
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لمستندات لاع على االوجاهیة أنه یتولد عنه حق كل طرف في الإط مبدأفمما یفهم من 

، فلقد أوجد المشرع الفرنسي على إجراءات التقاضي المتبعة أمام المقدمة من الطرف الآخر

المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة الفرنسي مبدأ عام وهو تمكین أطراف 

 الدعوى الإداریة من الاطلاع على المستندات في مقر قلم كتاب المحكمة المختصة بنص

  :الدعوى غیر أنه أوجد استثناءین لهذا المبدأ العام ألا و هما

الدعاوى المنظورة فیها أمام المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف  :لاستثناء الأولا  

إعلان المذكرات، وذلك إذا كان  الإداریة، یتم إعلان المستندات فیها بنفس الطریقة التي یتم بها

  .عدد وحجم هذه المستندات یسمح بذلك

ة بتمكین حاكم الإداریة ذات الطبیعة الخاصألزم المشرع الفرنسي الم :الاستثناء الثاني  

أطراف الدعوى بالإطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى في مقر المحكمة، وبناء على 

المنظورة فیها أمام مجلس الدولة  ىلك، أما بالنسبة للدعاو راغب في ذطلب یتقدم به الطرف ال

فقد جرت العادة على وضع المستندات المقدمة بواسطة الأطراف تحت تصرف محامي 

  1.الأطراف وممثلي الإدارة

  

  

                                                             

 .227، المرجع السابق، ص شادیة إبراهیم المحروقي 1-
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  .الإداريعلى سلطات القاضي  الطابع الوجاهياثر : الفرع الثالث

الوجاهي لإجراءات التحقیق في الدعوى إن  القاضي الإداري من خلاله تقیده بالطابع   

الإداریة یمكن أطراف النزاع من الإطلاع على كل ما یتم في الخصومة المعروضة أمامه من 

إجراءات، وقد اعتبر الدكتور رشید خلوفي القاضي الإداري بأنه الحاكم الضامن للوجاهیة، 

كضامن یقوم بتحرك آلیات  بحیث یعتبر حاكم لأنه یفصل في الخلافات حول تطبیق القاعدة، و

  1.الوجاهیة

ولهذا فإن القاضي الإداري یجب علیه السهر عل تطبیق قاعدة الوجاهیة، ویظهر ذلك   

في أن أي مستند أو أي وجه یقدمه أحد الخصوم دعما لطلباته أو دفاعه، و یجب تمكین 

ومعرفة عناصرها جمیعا، كما یظهر ذلك من خلال تحدید  یهاعل الطرف الآخر من الإطلاع

للخصوم لتقدیم مذكرات الرّد، وكما یظهر كذلك في تبلیغ  ةالقاضي الإداري للآجال الممنوح

  .لتبلیغ المذكرات ةنفس الأشكال المقرر ب ة بالعرائض والمذكرات إلى الخصومنسخ الوثائق المرفق

ذا أدخل الغیر في الخصومة في حالة إذا ما كانت كما یفترض التقید بالطابع الوجاهي إ  

الدعوى تنصرف آثارها للغیر، وعلى هذا النحو یمكن القیام بهذه الإجراءات من طرف القاضي 

 إلىفي مجال المنشأة المهددة بالانهیار والتي من شأنها أن تنصرف  أثارها  ، مثلاالإداري

                                                             

 . 53.، المرجع السابق، ص3.، جالمنازعات الإداریة، رشید خلوفي1- 
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اهي یفرض على القاضي المختص أن لا یثیر المنشآت المجاورة، كما أن التقید بالطابع الوج

    1.من تلقاء نفسه وجها یتعلق بالنظام العام دون تمكین الطرف الثاني من مناقشة هذا الوجه

ولهذا فإن التقید بمبدأ الوجاهیة في الدعوى الإداریة عموما وفي إجراءات التحقیق في 

  :ئج هامة وهيالدعوى الإداریة خصوصا من جانب القاضي الإداري یرتب نتا

لا یكون الحكم صحیحا إذا أخذ القاضي الإداري في اعتباره بمذكرة أو مستندات  – 1

خذ وقت كافیا لدراستها النزاع أو لم یأه، ولم یعلم بها الطرف الآخر في قدمها أحد الخصوم ل

  .ومناقشتها

ائق تم لا یكون الحكم أیضا سلیما من الناحیة القانونیة إذا صدر بناءا على وث – 2

  .الاطلاع علیها من جانب القاضي الإداري دون الخصم

من واجبات القاضي الإداري أن یضمن للخصوم الاتصال المتساوي بالنتائج التي – 3

  .جمعت من القیام بإجراء التحقیق ومنحهم إمكانیة المعارضة فیها ومناقشتها

أحد الخصوم في غیاب  یمنع على القاضي بعد إقفال باب المرافعات قبول أوراق من – 4

الخصم الآخر، دون الإطلاع علیها وقبول مستندات دون الإطلاع علیها من قبل الخصم 

  2.الآخر

                                                             

  . 183.السابق، ص، المرجع عبد القادر عدو1-

. 43،44.، المرجع السابق، ص صطاهري حسین - 2 
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الوجاهیة في النزاع المعروض ن تطبیق القاضي الإداري لمبدأ خیر یمكن القول بأوفي الأ

فراد دون ي موقف واحد مع الأبحیث وضع الإدارة ف الأفراد،یكون بذلك قد كفل حقوق  علیه

من الاطلاع على  الأفرادن یمكویظهر ذلك في ت رغم تمتعها بامتیازات السلطة العامة، تمیز

 هذا المبدأ نجد مجلس الدولة الفرنسي لأهمیة، ونضرا الإدارةقدمة من طرف مال الأوراقدفوع و 

من قیمة تقترب  ةبقیم و التي تتمتع أحیاناالعامة في القانون  المبادئمرتبة  إلى أعلاهقد 

  1.القواعد الدستوریة

  

                                                             

 . 76.المرجع السابق، صالمحروقي،  إبراهیمشادیة  1-



  

  

 

  

  

  

    

  

 

    



  الإداریة ىو عالد التحقیق في وسائل القاضي الإداري في ------------ الفصل الثاني

 
62 

، وكذلك القاضي العادي الإداريللقاضي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد حدد قانون   

، تهالحقیقة وتكوین قناع إلىوسائل التحقیق في ما یعرض علیه من وقائع من أجل الوصول 

ولقد نص قانون  ،حصريبشكل  لم ترد الإداريالقاضي  إلىوسائل التحقیق التي یلجأ  نغیر أ

 31إلى 27المواد منفي من الكتاب الثاني  في الباب الثالث  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

  1.التحقیق بإجراءفي القیام  هووسائل ،سلطات القاضي عموما ىعل

ن إف ،الإداریةبدوره في مجال التحقیق في الدعوى  الإداريوفي سبیل قیام القاضي   

منها ما یظهر فیه   ،ات فیما یخص وسائل التحقیقالقانون مكن القاضي بمجموعة من السلط

وكل  المستندات، إیداعالمعاینة والخبرة وسلطته في طلب دوره في إنتاج الأدلة، ویتعلق الأمر ب

  .ذلك سیتم توضیحه في المبحث الأول

ویتعلق الأمر بسلطته في تقدیر المستندات  بتقدیر الأدلةومنها ما یظهر فیه دوره في       

، وكل ذلك سیتم توضیحه في المبحث أقوال الخصوم إزاءأقوال الشهود وسلطة وكذلك في تقدیر 

  .الثاني

  

  

  

                                                             
 .318.ص ،2009، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریة، بعلي محمد الصغیر -1
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 الدلیل إنتاجفي  الإداريسلطة القاضي  :الأولمبحث ال

باعتباره قاضي الموضوع یلزمه القانون الفصل في النزاع المعروض  الإداريالقاضي  إن  

في الغالب نجد ف، النزاععلیه وهذا ما یفرض على القاضي تكوین قناعته من أجل الفصل في 

ما یدفع  ، وهور لا تكفيذكرات وأدلة واستدلالات ووجهات نظما قدمه الخصوم من م أن

الدور الایجابي  یظهرالتي قدمتها الخصوم، وهنا  غیر تلك أخرى أدلةالبحث عن  إلىالقاضي 

 ،مظاهر الدور الایجابي للقاضي أهمالتقاضي حیث من  إجراءاتفي سیر  الإداريي لقاضل

و سلطته في  الأول،بالخبرة وهذا ما سیتم توضیحه في المطلب  الأمرتكمن في سلطته في 

في المطلب الثاني، و سلطته في الأمر وهذا ما سیتم توضیحه  القیام بنفسه بالمعاینة والانتقال

  .بإیداع المستندات و هذا ما سنوضحه في المطلب الثالث

  سلطة القاضي من خلال وسیلة الخبرة: لالأوالمطلب 

القاضي هو الذي یعین الخبیر بموجب قرار تحضیري وهو الذي یحدد له المهام  إن  

القاضي لا یشارك في عملیة الخبرة  أن إلاالحقیقة،  إلىالواجبة علیه القیام بها قصد الوصول 

التي  و یستدعیه لیقدم له التوضیحاتولكن یستطیع مناقشتها مع الخبیر أ والتي هي عملیة تقنیة

بجمیع عناصر النزاع عندما یكون  الإحاطةلا یمكنه لأن القاضي  1،الدعوى یراها منتجة في

مما یحدث قصور للقاضي  ،معلومات ذات طابع علمي أو تقني إظهارالفصل فیه بغرض 

                                                             
یة للعلوم القانونیة و ر المجلة الجزائ" (،الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الاداریة"، فاطمةبن سنونسي  - 1

 .134،135.، ص ص)الاقتصادیة و السیاسیة،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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تدخل شخص ثالث  تستدعي الأحیاننه في غالب إنازعة معا، ولهذا فتالم والأطراف الإداري

  1.ةرة القضائیوهو ما یعرف الیوم بالخب ،الخاصة ومهاراته هنظرا لمعارف

كثیرا ما یعتمد علیها القضاء  التين الخبرة القضائیة تعتبر من أهم وسائل التحقیق ولهذا فإ

  2.الأحكام وإصدارالعادي عند فحص ملف الدعوى  وكذلك الإداري

ح لهم مهمة تقنیة وتمن ،ین من ذوي الاختصاصیبفن الإداريحیث یستعین القاضي   

وكل هذا بهدف توضیح واقعة تقنیة أو علمیة خارج عن  متقاریره، ویقدمون ملاحظاتهمبدون یو 

الحقیقة والفصل في  إلىللوصول لخبرة ا، مما یتطلب منه الاستعانة بمجال معرفة القاضي

  3.النزاع

في الفرع  حاول معالجة هذا الموضوع بتحدید المقصود بالخبرة القضائیةونظرا لأهمیة الخبرة فسن

 اتجاه الإداريالقاضي سلطة و ، في الفرع الثاني المنظمة للخبرة، ثم الأحكام القانونیة الأول

  .في الفرع الثالث الخبیر

  

  

  

                                                             
والتوزیع، ، دار هومة للنشر الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، نصر الدین هنوني ونعیمة تراعي -1

 .10.، ص2007الجزائر،
 . 319.سابق، صالمرجع ال، عمار بوضیاف -2
  . 214.سابق، صالمرجع ال، حسین فریجة -3
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  المقصود بالخبرة القضائیة :الفرع الأول 

في الدعوى، حیث یستعین بها القاضي  الإثباتحد طرق أتعد الخبرة بصفة عامة   

معلومات فنیة خاصة، وبما أن ه في النزاع المطروح، مسألة یتطلب حلها ادفص كلما الإداري

كالمحاسبة  ن هذه المعلومات خارج عن ثقافتهقانون فإالقاضي لا یشترط فیه سوى العلم بال

للقاضي أن یستعین بأشخاص یقومون بمهمة  أجازن القانون قد ب والهندسة لهذا فإوالط

مهام القاضي في المنازعة التي هي من صمیم للفصل المعاینة وتقدیم المعلومات الضروریة 

  1.تخصصال لأهلعن صلاحیاته حسب رأي الأستاذ بربارة  عبد الرحمان  مما یشكل تنازلا

ائیة من خلال تعدید الهدف الخبرة القض والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوقد عرف قانون   

توضیح  إلىتهدف الخبرة القضائیة " التي جاء فیها  125في نص المادة من ورائها،  المرجو

  ."مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي واقعة

جل توفیر معلومات، أو ق یمارسها تقني مستقل و مؤهل من أوسیلة تحقی:" حیث تعرف بأنها

  "  2.إجراء فحص تقني و تقدیم نتیجة في تقریر یقدمه للقاضي

 أوتلقائیا  إماالعملیة المسندة من طرف القاضي  ": بأنهاولقد عرفها الدكتور عمار بوضیاف 

علم أو لدیهم مفاهیم  أوة أو فن من ذوي خبرة في حرف أناس إلىبناء على اختیار الأطراف 

                                                             
  .133.، ص2013، منشورات بغدادي، الجزائر، 4.، طشرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بربارة عبد الرحمان - 1
2-Edition. ECONOMICA. paris.2003.p.13 .La preuve Devant le juge administratif. . Alain PLANTEY 
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استخلاص معلومات یراها  إلىعن بعض الوقائع وحول بعض المسائل لیتوصل بواسطتهم 

  1."هبها بنفس الإتیانالنزاع والتي لا یمكن ضروریة لحسم 

أو بطلب من  من تلقاء نفسه بها القاضي یأمرن الخبرة هي عملیة بحث وتحري فإولهذا   

أو تقدیر  لملاحظة أمورمشاركة أهل الاختصاص  إلىفي حاجة  أنه رأى المالخصوم، ك

 2.وقائع

  :ومن خلال هذا التعریف یمكن تحدید خصائص الخبرة وهي

 .حیث تكلف جهة قضائیة خبیر أو أكثر للقیام بعمل محدد في الحكم إجرائيأنها عمل  -1

 .هالخصوم أو القاضي من تلقاء نفس بناء على طلب إلیهاأن الخبرة یتم اللجوء  -2

 .أن موضوع الخبرة ذو طابع ممیز ولا یستطیع القاضي القیام به -3

 .عمل الخبیر أو مهمته ضروریة للفصل في النزاع القائم إن -4

د الاستعانة بالخبیر بع إلاتكشف الخبرة عن عدالة القاضي، فهو لم یفصل في النزاع  -5

 .سبیلهالذي أنار 

تعكس الخبرة مدى التعاون بین القضاة وأعوان القضاء من خبراء بتخصصاتهم المختلفة  -6

 3.عدالة الأحكام القضائیة إلىمن أجل الوصول 

                                                             
  .320.صسابق، المرجع ال، عمار بوضیاف -1
 . 55.ص،2002 ،، الجزائرللنشر و التوزیع ،دار هومه الخبرة القضائیة، محمد توفیق اسكندر -2
، عمار بوضیاف، نقلا عن2004مذكرة ماجستیر، جامعة سطیف، ، الخبرة القضائیة في التشریع الجزائري، مكاري نزیهة-3

 .320،321 .ص سابق، صالمرجع ال
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  ة للخبرةمحكام القانونیة المنظالأ: الثاني الفرع

یكون من طرف ذوي  إجراءهاالمشرع الفرنسي یعتبر الخبرة بأنها تدبیر تحقیق بوجه عام، لأن 

ل بیر في المسائالموضوع الذي له صلاحیة تعین خ قاضيمن  رأماختصاص فني بناءا على 

 1.ن الخبرة یقوم بانجازها من یحوز صفة الخبیر، وبهذا فإالفنیة التي تخرج عن مجال معرفته

عدة خبراء من نفس التخصص  أوبطلب الخصوم خبیرا  أوتلقائیا  إما ،القاضي تبعا لذلكفیعین 

  : أو بتخصصات مختلفة بحكم یتضمن

  .تعین عدة خبراء أوالخبرة  إلىالتي بررت اللجوء  الأسبابعرض  -1

  .الخبراء و عنوانهم و تخصصهم  أوتحدید هویة الخبیر -2

  2.ه لدى كتابة ضبط المحكمةتقریر  إیداعجل ة الخبیر بدقة و أتحدید مهم-3

النزاع  أطرافحد ستجابة لطلب الخبرة التي یطلبها أیتعین الا ،ومن أجل السیر الحسن للعدالة

حیث جاء فیه 21/04/1991یخ بتار  79295رقم  صادر بتاریخ  الإداریةوجاء في قرار للغرفة 

المطالب بها من طرف الطاعن و  الأرضن القضیة ذات طابع فني تجب معاینة حیث أ" 

                                                             
  .56.ص المرجع السابق، ،، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریةنصر الدین هنوني ونعیمة تراعي -1
 . 280.، المرجع السابق، صبشیر محمد - 2
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هل هي باسم و  ، الأرضعمن اشترى هذه  التأكدعین المكان و  إلىانتداب خبیر للانتقال 

  1."الأرضلنصف هذه  إدماجیوجد قرار الطاعن و هل 

 الأمرالمدنیة القدیم الصادر بموجب  الإجراءاتقانون ولتحدید المقصود بالخبیر ف  

بتحدید مهام وصلاحیات  قام حیث، لم یعرف الخبیر 1966سنة یونیو  8المؤرخ في  66/154

  .رمكر  55 إلى 47لك في المواد من وذ فقط، إجراءهاالخبیر وعن عملیة 

، 125الجدید فقد اكتفى بتعریف الخبرة في المادة والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  ماوأ  

تهدف الخبرة إلى توضیح " ، حیث جاء فیها  خلال الهدف المرجو من وراءهاقد عرفها من ف

  2. " واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

مؤرخ  34653رقم  في قرارها حیث أن هذا النص ینسجم مع موقف المحكمة العلیا المعبر عنه

  .م1985- 11-20في 

القاضي على من المقرر قانونا أن دور الخبیر ینحصر في المعلومات الفنیة التي تساعد " 

وز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من صمیم مهام القاضي لفهم الشامل لعناصر القضیة فلا یجا

                                                             
 .      ، المرجع نفسهبشیر محمدإلیه   مشار. م.، غ21/04/1991، بتاریخ 79295المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم   -1
، الوجیز في شرح الحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، یوسف دلاندة -2

  . 75.ص ،2009، الجزائر،دار هومة للنشر و التوزیع
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رأیه في المسائل الفنیة التي  إبداءتحقیق أو سماع شهود فمهمة الخبیر تقتصر على  إجراءمثل 

  1".القانونیة المسائلیصعب على القاضي استقصاءها بنفسه دون 

أن یأمر  وقضاءالمقرر قانونا من  أنه النقضجهة  دتأكوفي اجتهاد قضائي للمحكمة العلیا 

مع مراعاة  مهمته التي تكتسي طابعا فنیا بحتا الخبرة وتعیین الخبیر مع توضیح بإجراءالقاضي 

  .عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر

تحقیق مع سماع الشهود ثم اعتماد التقریر  راءبإجالخبیر  أمرولهذا فالحكم الذي یكون مفاده 

لأنها من  وإبطالهللفصل في موضوع الدعوى یعد مخالفا للقانون مما یستوجب النقض فیه 

  2.صمیم مهام القاضي

  :ومن خلال ما سبق یمكن تعریف الخبیر كما یلي

المعرفة في علم من العلوم  أهلرجلا من  " هنأب نصر الدین هنوني  لأستاذا اهفلقد عرف  

لحرف أو الطب أو الهندسة وا یةة أو الصناعیأو الزراع التجاریةأو فن من الفنون في الشؤون 

  3".ارف الأخرىمجالات العلم والمع و في شتى

                                                             
شرح ، بربارة عبد الرحمان إلیه مشار ،1992، 4.ع. ق.، م20/11/1985بتاریخ   34653المحكمة العلیا ، قرار رقم  -1

  . 134.، المرجع السابق، صقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
، المرجع بربارة عبد الرحمانإلیه  مشار، 1994، 2.، ع.ق.، م07/07/1993،بتاریخ 97774المحكمة العلیا، قرار رقم  -2

  .نفسه
 . 11.، المرجع السابق،  صنصر الدین هنوني ونعیمة تراعي -3
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مهنیة  اتالخبیر هو شخص له خبرة فنیة في اختصاص "بأنه  ةدلاندیوسف  الأستاذولقد عرفه 

ه تالجهة القضائیة التي عین إنارةبموجب حكم قضائي لغرض  إلیهمعینة یقوم بالمهام المسندة 

  .1"قصد الفصل في الدعوى

ن الخبرة هي نوع من أنواع المعاینة فإ الأساتذةمجمع تعریفات ل ملاحظتي ا ومن خلالولهذ

الفنیة الخارج عن مجال من تتوفر فیه الكفاءة في بعض الجوانب مالفنیة یقوم بها أشخاص 

  .معرفة القاضي لتنویر العدالة

من قانون  858من المادة  يالقانون هاأساسفي المنازعة الإداریة  الخبرة القضائیة وتستمد

المتعلقة بالخبرة المنصوص  الأحكامتطبق "والتي جاء ها في فیها  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  ." الإداریةالمحاكم  أماممن هذا القانون  145الى 125علیها في المواد من 

أحكام فیما یخص  أحالناالمشرع قد  نأمن نص المادة السالف ذكرها نجد  لي ومما یتضح

الخبرة  نأالمطبقة في مجال القضاء العادي، وهذا یؤكد لنا  للأحكام الإداریةالخبرة في المنازعة 

 إلى، وكلتا الجهتین في حاجة الإداريالقضاء العادي أو  سواءمتبع في كلتا الجهتین  إجراء

  .خدمات الخبیر وفوائد الخبرة

                                                             
، حكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدالوجیز في شرح الأ، یوسف دلاندة -1

  . 74.صالمرجع السابق، 
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أما فیما یخص مجالات الخبرة القضائیة فهي واسعة جدا ولا یمكن حصرها في میدان معین من 

الصور الغالبة التي یتطلب فیها ذكر  حاول الأستاذ توفیق اسكندر غیر أنه، میادین القضاء

  :تعیین خبیر ومنها

 .« servitudes »" الارتفاق" أنواعالمطالبة المتعلقة بمختلف  -

 .تسویة الحسابات -

 .« mitoyenneté et de vue »الاستدراك أو المناصفة وحق المطل مسائل -

 .حقوق المرور -

 .مسائل وضع المعالم -

 .الأشغالالتأكد من انجاز  أومن الأشغال  أنجزتقدیر ما  -

 .تسویة الحسابات -

 .ما یعكر على المستأجر استغلاله للمحل المستأجر -

 .یةر الإیجاالترمیمات  -

 .تقدیر الخسائر أثر الحوادث -

 .الخ... التقاریر الطبیة -
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ضاة أن رأى الق إذاعلى الأمر بتعیین خبیر  الاستغناءأن المحاكم یمكن لها كر ومن الجدیر بالذ

1.إلیهمحول النزاع المرفوع  ارفیكفي من المعلومات والمع ما مله
  

بالتحدید في قضایا الضرائب، وكذلك في مجال  الإداريوتستعمل الخبرة القضائیة في المجال 

مستشفى ویكتشف وجود ال و قاضي معرفة وتقریر مسؤولیة الطبیبالمسؤولیة، فلا یستطیع ال

ن ذلك فإ إلى بالإضافةعلى تقریر الخبیر الذي یزوده بمعلومات كافیة،  ااءبن لاخطأ طبي إ

في قضایا التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لا یستطیع تقدیر قیمة  الإداريالقاضي 

من خلال تقریر الخبیر وهكذا الشأن في قضایا الصفقات العمومیة فیما یخص  إلاالتعویض 

ر في ین وجود الخبعمار بوضیاف بأ الأستاذولهذا یرى ، القضایاحقوق المقاولین وغیرها من 

  2.ما أن وجد القضاء ةالعمل القضائي أمر لازم ومستمر وعلاقة القاضي بالخبیر مستمر 

  الخبیر اتجاه الإداريالقاضي سلطة : الفرع الثالث

أن الأمر بتعیین خبیر هو جوازي لقاضي الموضوع، بحیث له  الأصلیةالقاعدة  إن  

، تعرض علیه للفصل فیها، وحسب طبیعة كل دعوى فنیة خبرة في أي مسألة بإجراءالأمر 

ندب خبیر  إلىما یساعده على الفصل فیها دون اللجوء  فهناك دعاوى یجد القاضي في ملفها

الفصل فیها دون الاستعانة بالخبراء ولهذا  الإداريكما أن هناك دعاوى یستحیل على القاضي 

                                                             
 . 55.، المرجع السابق، صالخبرة القضائیة، اسكندرمحمود توفیق  -1
 . 322.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -2
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ا ذهوقد یكون ندب خبیر ویكون ذلك بأمر منه،  إلىیجد نفسه مضطرا  الإدارين القاضي فإ

  1.القاضي طرفدال من محل رد من طرف الخصوم أو محل استب الخبیر

 نیةإمكامر بتعیین خبیر یكون تلقائیا من طرف القاضي أو بناء على طلب الخصوم مع الأف

مقیدین في قائمة  وكان سواءص أو من تخصصات مختلفة تعیین عدد من الخبراء بنفس التخص

أمام القاضي المعین في  أن یؤدي الخبیر الغیر مقید الیمین ةشریط ،غیر مقیدین الخبراء أم

ما وذلك طبقا ل2وتودع نسخة من محضر أداء الیمین في ملف القضیة، ،مر بالخبرةالحكم الآ

من نفس  2المادة و  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 131و  126ورد في نص المادة 

یث ، الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین و كیفیاته، ح95/310المرسوم 

ضائیون على أساس القوائم التي یوافق علیها وزیر العدل في یختار الخبراء الق" نجدها تنص 

اختصاص المجلس القضائي، ویمكن تعیینهم استثناءا لممارسة مهام خارج اختصاص  دائرة

  .المجلس الذین ینتمون إلیه

غیر أنه یجوز للجهة القضائیة، في إطار الإجراءات و في حالة الضرورة، أن تعین خبیر لا 

  3."یوجد اسمه في القوائم المنصوص علیها أعلاه

                                                             
  . 105.، المرجع السابق،  صنصر الدین هنوني ونعیمة تراعي -1
 . 134.، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان - 2

یحدد  1995أكتوبر  10، الموافق لـ1416جماد الأول عام  15، مؤرخ في 310-95من مرسوم تنفیذي رقم  2المادة   -3

  .1991، لسنة 60.ع. ر.شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، وكما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج

  



  الإداریة ىو عالد التحقیق في وسائل القاضي الإداري في ------------ الفصل الثاني

 
74 

من خلال  ما یفهم  خبرة یكون بناءا على قرار مكتوب وهذا بإجراء الأمریكون  أنوكذلك یجب 

أن الأمر من المقرر قانونا "والذي جاء فیه  29/09/1991قرار المحكمة العلیا الصادر ب

یعد  المبدأن الحكم بما یخالف هذا إفبموجب قرار مكتوب، ومن ثم  بإجراء خبرة لا یكون إلا

  1."مخالفا للقانون

المحكمة غیر ملزمة قانونا أن  إلىعبد الرحمان بربارة ومع ذلك یشیر الدكتور   

التي أوجب  تلااالحفي  إلا من الخصوم المتمثل في تعیین خبیر،بالاستجابة للطلب المقدم 

  2.فیها القانون الاستعانة بالخبراء

الذي یض المؤقت بالنسبة للتعو  من القانون التجاري 187مثل ما هو مقرر في المادة        

فور سداد التعویض المؤقت "...ي جاء فیها تالفي القضیة و  یحدده رئیس المحكمة الذي یبت

 أنذلك بناءا على الخبرة التي یكون سبق و  یبت في القضیة، الذيیحدده رئیس المحكمة  الذي

  3".194 من المادة أعلاهالمنصوص علیها في الفقرة الثانیة  للأوضاعبها وفقا  أمر

معا ویعدون تقریرا  إلیهمینجزون المهمة الموكلة  فأنهمفي حالة تعدد الخبراء المعنیین  و  

موقف  ، وهو ما استقر علیهاحد منهم تسبیب رأیهآراءهم وجب على كل و  تاختلف إذا ماأ ،واحدا

من المقرر ": م بأنه 28/12/1983مؤرخ في  48764المحكمة العلیا في قرار یحمل رقم 

                                                             
. ق.م)  د،ع،ق (ضد  ) ومن معه،ع،خ م،ق،أرملة ( :قضیة   29/09/1991بتاریخ  79863قرار رقم المحكمة العلیا،  -1

 . 95.ص ،1993سنة ،  3.ع

  . 135.، ص، المرجع السابقبربارة عبد الرحمان -2
القانون التجاري الذي یتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ ففي  75/59الأمر  من 187المادة   -3

 .المعدل و المتمم الجزائري
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الخبرة سویة وبیان خبرتهم في تقریر واحد  بأعمالتعدد الخبراء وجب علیهم القیام  إذاقانونا أنه 

من  127وذلك طبقا لنص المادة  ،"ن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونإومن ثم ف

  1.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

 بإجراء الآمرالحكم في  لقضاةا ألزمتفقد  من نفس القانون، 128المادة قا لنص یوتطب  

 وهي مراقبة جدیة ألا، أمرانیتحقق من ورائها  التي ساسیةالأبیانات ال الخبرة، مجموعة من

  2.تعیین الخبراء إلىالخبرة، وكذلك تفادي التعسف في اللجوء  إلىالمؤیدة الأسباب 

مر بتعین خبیر لا یشكل تكلیفا له الأ نبأ نه یمكن القولأما عن استبدال و رد الخبراء فإ       

یحدد المشرع  نأدون  إلیهنجاز المهمة المسندة إهو متروك لموافقته، وله في ذلك رفض  إنما

  .یح أسباب الرفضالجهة التي عینته وتوض طة إخطارریحالات بذاتها، ش

بموجب  آخرعلیه القیام بها، بخبیر  رذتعحیث یتم استبدال الخبیر الرافض للمهمة أو الم       

  .القاضي الذي عینه على ذیل عریضة صادر من أمر

ب لكنه بسب ،ولم یرفض ،همة ولم یعتذرالوضع یختلف فیما لو قبل الخبیر بالم نأغیر   

المحدد،  الأجلأو لم یودعه في  ،، لم یقم بها أو لم ینجز تقریرهةسوء النی أو الإهمال أوالتهاون 

الحالة یجوز الحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف، وعند الاقتضاء الحكم علیه ففي هذه 

  .استبداله إمكانیةبالتعویضات المدنیة مع 

                                                             
 . 135.، المرجع السابق، صبربارة عبدالرحمانإلیه  مشار، 08/05/1985،  بتاریخ 48764رقم الغرفة الإداریة،  قرار  - 1
 عبد الرحمان بربارة، المرجع نفسه، -2
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یتعلق  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  132والجدید الذي جاء به نص المادة         

القاضي الذي عینه  إلىسند المشرع هذا الاختصاص استبدال الخبیر حیث أببالقاضي المكلف 

التي یتم بموجبها استبدال الخبراء  من قانون الإجراءات المدنیة القدیم، 51لنص المادة خلافا 

  1.ممضي من رئیس الجهة القضائیة بناءا على أمر على عریضة

 133في نص المادة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالخبرة أجاز قانون  ادوتكریسا لمبدأ حی  

للمعني، حیث یقدم رد الخبراء موكل قانونا  إنرد الخبیر للأسباب التي حددها القانون، حیث 

من تاریخ تبلیغه بهذا  أیام) 8(یة بالخبرة خلال ثمان أمرالقاضي الذي  إلىعریضة موجهة 

مر غیر بأ تأخیرالرد ویفصل القاضي في الطلب دون  بابالتعیین حیث تتضمن العریضة أس

  .اعتباره سندا ذات طبیعة ولائیةقابل لأي طعن، ب

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  133وعن أسباب رد الخبرة فقد حددتها المادة         

 أوتبریر وجود مصلحة شخصیة  أوغایة الدرجة الرابعة،  إلىغیر المباشرة  أوبالقرابة المباشرة 

یلزم  نأ الأفضل من وجهة نظر الأستاذ عمار بوضیافنه من غیر أ أي سبب جدي آخر،

بصفة الخبیر بالتصریح بوجود قرابة بینه وبین أحد الخصوم  المدنیة والإداریة الإجراءاتقانون 

هو من یعرف طبیعة العلاقة العائلیة التي تربطه بالخصم صاحب المصلحة،  لأنه، إرادیة

ائلة جزاء قانوني یحدده النص، قبل غیره، أي قبل المتقاضي تحت ط فحري به التصریح بذلك

                                                             
  . 138،139.المرجع السابق، ص ص ، مرجععبد الرحمان بربارة -1
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الروابط العائلیة قد تكون غیر معروفة بالنسبة للمتقاضي وكان  نأوما دفعنا لتقدیم هذا الاقتراح 

  1.رح لاحقاشكال قد یطي إهذه الثغرة تفادیا لأالأجدر بالمشرع أن یسد 

  :أن الخبیر یستبدل في حالتین ملاحظة خیر بناءا على ما تم توضیحه یمكنوفي الأ

 .إلیهتعذر علیه القیام بالمهمة المسندة  أوحالة رفض الخبیر  -

 2.حالة رده من طرف أحد الخصوم لأسباب حددها القانون -

ن أى أر بحیث إذا  ،ن دوره تحقیقيإالخبرة ف بأعمالالقیام  أثناءما عن دور القاضي أو   

التي یراها ضروریة  بالإجراءاتن یقوم الخبرة غیر واقعیة فله أها تقریر العناصر التي بني علی

 ،منه المعلومات الضروریة لیأخذو بحضور الخبیر باستكمال التحقیق أ یأمرن أا له وعلى هذ

 3.الإدارين تفید في حل النزاع أ نهاأو طلب توضیحات من شأ

  المعاینة سلطة القاضي من خلال وسیلة : المطلب الثاني

المدنیة  الإجراءاتبین  العامة الإجرائیةحكام المشرع الجزائري لم یمیز من حیث الأ إن  

من قانون  861المعاینة حیث جاءت المادة  بإجراءفیما یخص القیام  ،الإداریة والإجراءات

  .العامة الإجرائیةالنصوص  إلى حالتأصریحة واضحة حیث  الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                             
 . 325،326.صص ، المرجع السابق،  عمار بوضیاف -1
  . 86.، المرجع السابق، صدلاندةیوسف  -2
 . 217.سابق، صالمرجع ال، حسین فریجة -3
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قرها المشرع لیتمكن القاضي من أي من وسائل التحقیق الت الأماكن إلىفالمعاینة والانتقال 

  1.الحقیقة لإظهارمعرفة الوقائع المدعى بها میدانیا، متى كان ذلك ممكنا ومفیدا 

فیما یتمثل في  الإداريالدور الایجابي للقاضي  فیه یظهرالمعاینة  إجراء نأ إلىرا ظون  

ثم  في الفرع الأول،  ما المقصود بالمعاینة فلهذا سوف نحاول معرفة ةالأدل إنتاجسلطته في 

  .ها في الفرع الثالثنتائجو في الأخیر  في الفرع الثاني، المعاینةات إجراءى إلتطرق ن

  المقصود بالمعاینة: لالأوالفرع 

محل النزاع وحیث یستعمل أسلوب المشاهدة  إلىنتقال القاضي اویقصد بالمعاینة   

هذه الوسیلة،  إلىا دون اللجوء هعلیه فهم ررض أخذ فكرة حول مسألة معینة، تعذالمیدانیة، بغ

المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و  فالمعاینة هي مشاهدة میدانیة لمحل النزاع وخصص لها

  .أربعة مواد الإداریة

المعاینة  إجراءنجد أن  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،من  146المادة  إلىوبالرجوع   

سواء من تلقاء  الإجراءیمكنه استعمال هذا  إذا،وكذلك العادي الإداريللقاضي  يهو أمر جواز 

القاضي القیام بالمعاینات  بإمكانبناءا على طلب أحد الخصوم، وأشار النص على انه  أونفسه 

  2.تمثیل الوقائع إعادة أو التقدیرأو  تالتقییما أو

                                                             
 . 145.، المرجع السابق، صعبد الرحمان بربارة -1
 . 333.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -2
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یلجأ إلیها  وسیلة اختیاریة في الإثبات " خلیفة بأنها ها الدكتور عبد العزیز عبد المنعموقد عرف

كامل هیئاتها أو ه أو بناء على طلب الخصوم، وفیها تنتقل المحكمة بالقاضي من تلقاء نفس

  ."بیعةالط ىلنزاع عمن أعضائها لمشاهدة محل ال لذلك ینتقل من تنتدبه

وإذا كان القاضي الإداري غیر ملزم بالاستجابة لطلبات الخصوم أو أحدهم بالانتقال إلى   

ستناد إلى ما توصل إلیه من نه غیر ملزم بالاإالطبیعة، ف ىلالأـماكن من أجل إجراء المعاینة ع

  1.ثناء قیامه بإجراء المعاینةأدلة أ

وجائز اللجوء إلیها  ،المعاینة كوسیلة من وسائل الإثباتواعتبر مجلس الدولة المصري   

ن المعاینة قد تستعمل كذلك من أجل القضاء، فإ ىلي الدعاوى المعروضة عكوسیلة تحقیق ف

  2.إثبات حالة في نطاق القضاء المستعجل

  والانتقال المعاینة جراءاتإ:الفرع الثاني

 فلهللقاضي  جوازیهالأماكن رغم أنها  إلىالمعاینة والانتقال  إجراءات 146حددت المادة   

 نأالاستجابة لطلب الخصوم دون ن یأمر بها بحكم قبل الفصل في الموضوع، كما له عدم  أ

ب علیه من خلال التسبیب، حیث تتم یج إنماالرفض  حكم مستقل یبرر بإصداریكون ملزما 

  :النحو الآتي على الإجراءات

                                                             
 . 69.، ص2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإثبات أمام القضاء الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 1
، 2008، منشاة المعارف، الإسكندریة، ثبات في الدعاوى الإداریةإجراءات التقاضي و الا، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -2

 . 306،307.ص ص
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حضور  إلىیحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال ویدعو الخصوم  -

 .العملیات

الأماكن من طرف  إلىالانتقال  إجراءتقرر  وإذ ،الانتقال إجراءب ریقدم القاضي الأم -

تشكیلة جماعیة على مستوى المحكمة أو المجلس، یمكن تنفیذه من قبل القاضي 

 .المقرر

في حالة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   85 في المادة ةالمقرر  الإجراءاتتتبع  -

الأشعار بالاستلام  منة معدهم بحیث یتم استدعائهم برسالة مضغیاب الخصوم أو أح

 1.الجهة القضائیة من طرف أمین ضبط

من قانون الإجراءات المدنیة و  147لقاضي كما نصت المادة القانون ل أجازلقد   

یأمر في نفس الحكم بتعیین من  نأتطلب موضوع الانتقال معارف تقنیة  إذانه أ الإداریة،

  .ن لمساعدتهییختاره من التقنی

، سماع أي شخص ، أثناء تنقلهمن نفس القانون 148لمادة انه یمكن للقاضي وفقا أكما   

رأى في ذلك ضرورة كما یجوز له  إذا ،ه أو بناء على طلب أحد الخصومسواء من تلقاء نفس

  2.في نفس الوقت سماع الخصوم

                                                             
 . 146.، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمان -1
 . 99.، المرجع السابق، صیوسف دلاندة -2
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لانزعاج ا لإثباتقرار مجلس الدولة الفرنسي  الإجراءومن التطبیقات القضائیة لهذا   

خصة بناء ة النحاس، والمعینة لمعرفة الأشغال المرخصة بها بموجب ر المتسبب من طرف ورش

  1.بسبب تنفیذ رخصة البناء بالأمكنةتقدیر الضرر الناجم قد تم انجازها لمعاینة 

  نتائج المعاینة : الفرع الثالث

 تحقیق لأخذ فكرةالمعاینة كوسیلة  إجراءي قرر فیها بعد انتهاء القاضي من مهمته الت  

حیث یدون فیه ما جرى  ،الأماكن إلىحول مسألة معینة، یقوم بتحریر محضر عن الانتقال 

 ضبط بأمانةالملف  مشتملاتویودع ضمن  ،ثم یوقعه مع أمین الضبط ،أثناء القیام بالمعاینات

كما تدون فیه تصریحات  ،حیث تدون في المحضر الوقائع التي تمت معاینتها2،المحكمة

لزم الأمر وكذا كل ما تم مناقشته ومعاینته میدانیا والجدید الذي جاء به قانون  إذاالخصوم 

لیدعم مركزه ، سخة من المحضرمح للخصوم الحصول كل نأنه س ،والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  3.ووضعه في القضیة

هي المجال الخصیب  ،الإداریةولعل دعاوى القضاء الكامل كدعاوى المسؤولیة والعقود        

ن كان ذلك لا وإ بمسائل أو وقائع ذات طبیعة مادیة، غلبها لتعلق الفصل في أ ،المعاینة لإجراء

                                                             
 . 54.سابق، صالمرجع ال، طاهري حسین، مشار إلیه 15/01/1975قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاریخ  -1
 . 147.، المرجع السابق، ص عبد الرحمان بربارة -2
 . 101.، المرجع السابق، صیوسف دلاندة -3
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كما في حالة انتقال القاضي للاطلاع على أصل قرار  الإلغاءفي دعاوى  إلیهایمنع من اللجوء 

  1.بالملف إیداعهتعذر  إداري

، لم والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمحكمة العلیا قبل صدور قانون  نأ إلى الإشارةوتجدر   

القانون لم تعر أهمیة كبیرة للمحضر الذي یحرره القاضي ساعة الانتقال للمعاینة بحجة أن 

 22117 بحیث جاء في قرار لها رقم 2یرتب أي جزاء ینتج عن عدم تحریر محضر معاینة،

به القاضي  یأمرتحقیقي قد  إجراءللمعاینة  الانتقال "  ، ما یلي19/05/1982في  مؤرخ 

لیطلع شخصیا على مواطن النزاع ویبني تقدیره علیها بعین المكان ولما كان هو الحاكم یكفي 

من  59یثبت في حكمه ما شاهده وقدره دون وجوب تحریر محضر المعاینة لاقتصار المادة  نأ

3".دون ترتیب الجزاء على عدم تحریره إلیه الإشارة ىلالمدنیة ع الإجراءاتقانون 
  

 26/06/2000رار لمجلس الدولة في ق ،المعاینة لإجراءومن التطبیقات القضائیة   

من  مجراتوالمؤید للقرار المؤسس على معاینة ولایة قالمة لالدولة  أملاكمدیریة  )ق،ط(قضیة 

حیث أنه بعد الاطلاع على محضر المعاینة التي . :"..ف قضاة الدرجة الأولى ما یليطر 

، فان القبو الذي یطالب به المستأنف 26/05/1997بتاریخ  الأولىقضاة الدرجة  أجراها

ة المستأنف علیهم، والتي لقبوین آخرین تابعین لمخبز  ء تابعهو عبارة عن جز  والواقع تحت محله

                                                             
 . 308.المرجع السابق، ص، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، عبد العزیز عبد  المنعم خلیفة -1
  . 334.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -2
 1989 ،1.ع. ق.، م) ف،ص (ضد )  م،خ :(،  قضیة19/05/1982، بتاریخ 22117المحكمة العلیا، قرار رقم -3

  . 29.ص
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نه لا علاقة أعلیهم و  المستأنفتوجد في أسفل المبنى المشتمل على محل المستأنف ومحل 

  1".عن محله اطالب به لانفصاله تماملمحل المستأنف انطلاقا بما ی

  المستندات بإیداعالأمر : المطلب الثالث

حد على بر أیج نأمفادها أنه لا یمكن  الإثباتن القاعدة العامة فیما یخص مجال إ  

لكن هذه القاعدة العامة المعروفة في م كدلیل ضده، ومفیدة لمصلحة غیره، تقدیم وثیقة تستخد

بحیث نظرا  ،الإداريعلى القضاء النزاع المطروح  ظروفالمدني لا تستقیم مع  الإثباتقواعد 

، وعلى رأسها الإدارةعزلا في مواجهة امتیازات حیث یقف الفرد أالنزاع،  أطرافلعدم التوازن بین 

  .الإثباتنه هو المكلف بعبء المستندات مقابل افتقاره لها مع ألأوراق و  احیازته

حرص  فقد، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  844وتطبیقا لما جاء في نص المادة 

أن یطلب المقرر من  النزاع بتمكین القاضي أطراف إلىالتوازن  إعادةلمشرع الجزائري على ا

ثیقة تفید في فض النزاع مع ترتیب النتائج القانونیة في حالة و  یةأ من الخصوم كل مستند أو

من المظاهر الممیزة  ،وتعتبر هذه الوسیلة المخولة للقاضي وما له من سلطة بشأنها 2،الامتناع

جل و یقدر لزومها لتكوین قناعته من أللدور الایجابي للقاضي الإداري، بحیث یستعملها 

حد أطراف باشر هذه الوسیلة بناءا على طلب أالفصل في النزاع المعروض علیه، حیث ی

                                                             
أملاك الدولة موادنة بوجمعة و مدیر ( ضد ) فرحي الطاهر:( ، قضیة26/06/2000قرار مجلس الدولة، صدر بتاریخ،  -1

،الجزائر، 2007، دار هومة،مبادئ الإثبات قي المنازعة الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا إلیه ، مشار)لولایة قالمة 

  . 167.ص

 . 216.المرجع السابق، ص بوكثیرة عبد الرحمان، -2
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 مجال،الدور الایجابي للقاضي الإداري في هذا ال إبرازجل أ من  1النزاع، أو من تلقاء نفسه،

سلطة القاضي في طلب تقدیم المستندات من  أساسمعالجة ذلك، حیث سنحدد  سوف نحاول

  .في الفرع الثاني المستندات بإیداع الإدارةثم مدى سلطته في تكلیف  ،في الفرع الأول الإدارة

  الإدارةسلطة القاضي في طلب تقدیم مستندات من : الفرع الأول

بدأ الفصل بین استقلال الإدارة عن القضاء إعمالا لمإذا كان الأصل العام هو   

ن ذلك لا یحول دون توجیه أ إلا ،القضاء توجیه أوامر للإدارة ر علىالسلطات، والذي یحظ

القاضي أوامر للإدارة في نطاق وسائل التحضیر أو الإثبات العامة، والتي تقترب من أوامر 

وفقا لقاعدة التدرج الهرمي  ،سلطات الأدنىوتوجیهات السلطات الرئاسیة العلیا الموجهة لل

  2.الإداري

ثقة المتبادلة وال الإدارةكنف  إلىیعود  الإداري أصل نشأة القضاء نوتبریر ذلك هو أ  

الایجابیة في هذا الشأن من خلال الاستجابة  الإدارةحیث تكون مشاركة بینهما في العمل، 

طلبه بتقدیم المستندات والمعلومات الذي یراها منتجة  إلىوالاستجابة  ،قاضي الموضوع لأوامر

في هذا الشأن هو بمثابة التزام قانوني یرتب علیها  الإدارةوالتزام  ،ومفیدة للفصل في الدعوى

  3.الإدارةفي حالة امتناع  الآثارالقانون 

                                                             
 286.،ص1977القاھرة، ،  مؤسسة دار الشعب، نظریة الإثبات في القانون الإداري، ل الدین موسىااحمد كم -1
 . 59.سابق، صالمرجع ال، الإثبات أمام القضاء الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -2
عبد العزیز عبد المنعم ، نقلا عن 465.، ص1966،  دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القضاء الإداري، محمود حافظ - 3

 . 296.، المرجع السابق، صالإداریةإجراءات التقاضي و الإثبات في الدعوى ، خلیفة
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بة ثالأنها تعتبر تلك الأوامر بم ،عن القضاء الإدارةمساس باستقلال  ذلك لا یعتبر و  

استقلالها وبحیث تظهر لنا هذه  اوكذ ،الإدارةتمس وظیفة  إداریةولیست أوامر  إجرائیةتوجیهات 

بین طرفي الدور الایجابي للقاضي من خلال محاولته تحقیق نوع من التوازن المفقود  رالأوام

 الإداريالذي دفع القاضي  الأمرمن امتیازات السلطة العامة،  الإدارةالنزاع، نظرا لما تتمتع بها 

  1.الإثباتما یتمتع به من دور ایجابي في التدخل ل إلى

 أنهاتمكین القاضي من طلب أي مستند أو وثیقة یرى  نأبعض الفقه  اعتبرولقد   

قیق ادعاءات الأطراف لتكوین ضروریة ومنتجة في الدعوى تدخل ضمن دور القاضي في تح

  2.القاضي بالتزامه المتمثل في الفصل في النزاع على أساس درایة كاملة یفي حتى قناعته

، حیث یكون للإدارةكما یرى جانبا من الفقه طلب القاضي للمستندات هو أمر غیر ملزم   

الامتناع عن ذلك، على أن تتحمل نتائج قرارها المتمثل في  أولها الحریة في تقدیم المستندات 

  3.هذه النتائج هي من اختصاص قاضي الموضوعالرفض، وبدیهي أن ترتیب 

بهذا الحق، وذلك في حكم  الإداريأما مجلس الدولة الفرنسي فقد اعترف للقاضي   

couespel  ناعته، وتسمح بتقدیم كافة الوثائق التي تساهم في تكوین ق الإدارةفیه  ألزمالذي

ومن بعد حكم  BARELصحة ادعاءات الخصوم، وتأكد هذا التوجه في حكم بالتحقق من مدى 

                                                             
 . 60. ، المرجع السابق، صالإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1

A.J.D.A.1965. . La direction de la procédure devant les tribunaux administratifsJoinville -la panne-2

P.330،  217.المرجع السابق،ص، بوكثیر عبد الرحماننقلا عن .  
،  2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مصطفى محمد الشربیني -3

 . 218.، صالسابق، المرجع بوكثیر عبد الرحمان، نقلا عن 803.ص
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VICATBLANC ،كافة  إیداع الإدارةالحكمان حق القاضي في أن یطلب من  نأكد هذا إذ

حیث لقرارها،  الإدارة إصدارفي  إلیهاالملفات والعناصر والوثائق والتقاریر الذي تم الاستناد 

  .1تقدیر مدى مشروعیة هذا القرار إلىتسمح وبصفة عمومیة 

عدم تقدیم القرار مع العریضة "بالمحكمة العلیا في الجزائر بأن  الإداریةولقد قضت الغرفة   

مصدرة القرار على تقدیم  الإدارة بإجبارمخولون  افیا للتصریح بعدم القبول والقضاةلا یعد سببا ك

2."الاقتضاء نسخة منه وباستخلاص النتائج الواجب استخلاصها عند
  

 الإثباتدارة إأن ممارسة القاضي لدوره الایجابي في  نو یرى الأستاذ بوكثیر عبد الرحما  

یفته بل هو یمارس القاضي لم یخرج عن مقتضى وظ نأباعتبار  ،هذه التبریرات إلىلا یحتاج 

 للإدارة رالأوامفالقاضي عندما یوجه هذه  ،وفقا لقواعد القانون بمختلف مصادره الإجرائيدوره 

  .قواعد العدالة وإرساءیمارس وظیفته القضائیة المتمثلة في البحث عن الحقیقة 

نه دائما ما ونحن نعلم أ ،الإدارةالموجودة في حوزة  الإداریةن الوثائق ذلك فإ إلى وإضافة  

تحقیق المصلحة العامة، فهذا لا یسوغ لها عرقلة هذه المصلحة  إلىفي نشاطها  الإدارةتسعى 

ومهما یكن من تضارب فقهي حول سلطة القاضي في طلب المستندات والوثائق  ،وهریةجال

من  844ة نص الماد ن المشرع الجزائري قد حسم المسألة من خلالفإ الإدارةالضروریة من 

                                                             
1 - E.J.A. PARIS.2006.  P.663.T.1. Montchrestien. Droit  administratif  Général . René CHAPUS،  نقلا

  . 218.، صالسابق، المرجع بوكثیر عبد الرحمانعن 
 بوكثیرنقلا عن .  73،74.، ص ص2002، 1.، مجلة مجلس الدولة، ع24/07/1994المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة،  -2

  . 219.، صالسابق، المرجع عبد الرحمان
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ت طلب أي مستند أو المقرر صلاحیا ول القاضيحیث خ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  1.جل فض النزاعأأنها مفیدة ومنتجة في الدعوى من  رأى إذاالخصوم  وثیقة من جانب

  المستندات بإیداع الإدارةمدى سلطة القاضي في تكلیف : الفرع الثاني 

النزاع  أطراف ألزامتكوین قناعته، یملك  إلىقاضي الموضوع في سبیل وصوله  نإ  

مفیدة في حسم النزاع، مع ملاحظة أن سلطة القاضي  أنهابكافة المعلومات التي یرى  بالإدلاء

وتجب الإشارة حول سلطة القاضي  المستندات هي سلطة واسعة، بإیداعفي تكلیف الخصوم 

ن هناك طائفة من المستندات والوثائق مشمولة بالطابع أو  ،في طلب المستندات والوثائق المقرر

كما أن سلطة القاضي المقرر،  لهاالاتصوبهذا  ،السري حیث یحق للإدارة الامتناع عن تقدیمها

 .هذه السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي المقرر تخضع لرقابة قاضي النقض

فامتناع القاضي بإصدار أمره بإیداع المستندات ولو دون طلب الخصوم، وفصله في النزاع 

ه على أساس المعروض علیه دون اكتمال تحضیرها یخول للأطراف الحق في الطعن في حكم

  2.أساس درایة كاملة ىإخلاله بالالتزام بالفصل في الدعوى عل

من المقرر  "بما یلي  06/06/1987بتاریخ  بالمحكمة العلیاوقد قضت الغرفة الإداریة   

قانونا إن المدعي الذي یبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار المطعون فیه یعفى من 

                                                             
 . 220.ص، السابق، المرجع بوكثیر عبد الرحمان -1
2-Op.cit. P.330. administratifs . La direction de la procedure deviant les tribunauxJoinville -la panne، 

 . 221.ص ، المرجع السابق،بوكثیر عبد الرحماننقلا عن 
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تبلیغه، ومن المقرر أیضا إن على القاضي المحقق وفي إطار تقدیمه وكذا في حالة عدم 

1".لإدارة تقدم الوثیقة محل النزاعالسلطات المخولة له السعي لجعل ا
  

طار السلطات التي أنه یتعین على القاضي المحقق في إحیث یتضح لنا مما سبق   

  .بأن تقدم الوثائق المطلوبة محل النزاع الإدارةیتمتع بها تجعله یسعى لجعل 

المستندات لا تقتصر على  بإیداعسلطات القاضي في تكلیف أطراف النزاع  إن  

كل الوثائق التي تساهم في تمكینه من بل تشمل سلطته  ،مة في الدعوى فقطالمستندات الحاس

، ومتى الإدارةة فتشمل جمیع المستندات التي هي في حوز  ،الفصل في الدعوى أیا كان نوعها

القاضي في تكوین قناعته أو تمكن الأطراف من الدفاع  وتساعد ،كان المفید الاطلاع علیها

  .عن حقوقهم

التكلیف بتقدیم المستندات  توجیهفي مدى الحاجة إلى  قاضي الموضوع یتمتع بحریة كان  وإذا

الاستعانة بهذه لى فقد جرى العمل ع في ضوء ظروف كل حالة على حدة،  والبیانات المجدیة

  :الوسیلة على وجه الخصوص حیث تدعو الحاجة إلیها في حالات معینة في مقدمتها ما یأتي

                                                             
بوكثیر عبد ، مشار إلیه، 198.، ص1990، 3.ع. ق.، م06/06/1987، الغرفة الإداریة، قرار بتاریخ المحكمة العلیا -1

  .، المرجع نفسهالرحمان
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تشكل قرائن قویة على صحة  نأ وقائع من شأنها تأكیداتحد الخصوم قدم أ إذ_ 1

عادة تقدیم بعض الوثائق  الإدارةادعاءه، فعندئذ یطلب القاضي من المدعي وهو 

  .للإیضاحوالمستندات اللازمة 

ففي هذه الحالة  ،الوقائعبشأن حقیقة بعض  تعارضت الادعاءات وثار خلاف إذا_ 1

یقوم قاضي الموضوع بتكلیف أطراف النزاع بتقدیم المستندات الضروریة التي یمكن من 

حكم القاضي  الغموض من أجل تأسیس وإزالةخلال الاطلاع علیها، كشف الحقیقة 

 1.علیها

الآجال المحددة لها عن تقدیم المستندات المطلوبة منها والتي في حوزتها في  الإدارةفامتناع 

 ومطابقةالحكم للمدعي بطلباته، على أساس ما قدمه من أوراق والتي تعتبر صحیحة  إلىدي یؤ 

  2.لأصلها

التي یراها مفیدة المطلوبة سلطة القاضي الإداریة بتكلیف الإدارة بإیداع المستندات  إن  

لكن الفقه یجزئ في مسألة السلطة  ،ومجدیة في حسم النزاع تدخل في نطاق سلطته التقدیریة

یمیز بین  حیث أن الفقه ،المستندات من الإدارةالتقدیریة الممنوحة للقاضي فیما یخص طلب 

نوع النزاع المعروض  لىإلب المستندات من الإدارة بالنضر مدى سلطة القاضي الإداري في ط

المعروض على القاضي الإداري  لا یوجد خلاف فقهي إذا كان النزاع هعلى القاضي حیث أن

 في حین لجوء ،في دعاوى القضاء الكامل كدعاوى المسؤولیة والعقود الإداریة، والتسویات یدخل

                                                             
 . 298 -294.، المرجع السابق، ص ص، نظریة الإثبات في القانون الإدارياحمد كمال الدین موسى - 1
 . 50.، المرجع السابق، صالإداريالإثبات أمام القضاء ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 2
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على  ،اء هي محل خلاف فقهيتلك الوسیلة فیما یخص دعاوى الإلغالقاضي الإداري إلى 

ن القضاء أساس عدم جواز تدخل القاضي الإداري في إنتاج الأدلة إعمالا لمبدأ الفصل بی

والذي یترتب علیه عدم جواز القاضي الإداري بتكلیف الإدارة بإیداع  ،ةالإداري والإدارة العام

یه أوامر للإدارة وهو أمر غیر لفصل في النزاع، حیث یعد بذلك توجي یراها لازمة لمستندات الت

ونضرا للدور الایجابي الذي یتمتع به القاضي الإداري  فقها المستقر علیه من جائز قانونا ولكن

تواجد مستند م استطاعته تكلیف الإدارة بتقدیم أين القاضي الإداري ب، فإفي المنازعة الإداریة

كمال الملف في ضوء ومنتج في الدعوى، حیث یعمل على إ رأى أنه مفید ذایدها إتحت 

  1.كل حالة وبالوسائل المناسبة، دون أن یكون فیه مساس باستقلال الإدارة ظروف

في جمیع  الإداريللقاضي  السلطةلهذا فقد استقر العمل القضائي على تأكید هذا   

 الإدارةوبالتالي التزام  ،أو القضاء الكامل اءبالإلغتعلقت  سواءالتي ترفع أمامه  الإداریةالدعاوى 

في ممارسة  الإداريالقاضي  تكون بذلك قد عرقلت فإنهاوفي حالة الامتناع  ،إلیهبالاستجابة 

  2.دوره في رقابته للمشروعیة

جراءات التقاضي ام خاص بإخیر ترى الأستاذة عایدة الشامي أنه ینبغي إیجاد نظوفي الأ   

ام خاص بالتحقیق في المنازعة الإداریة یتفق مع خصوصیة هذه الدعوى، الإداریة، وكذا نظ

یحقق التوازن المنعدم فیها رغم الدور الایجابي للقاضي الإداري في تسیر الدعوى، الذي و 

                                                             
 . 287.المرجع السابق، ص ،الإداریة إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوىعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
 .  296.،  المرجع السابق، صاحمد كمل الدین موسى -2
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یستطیع من خلاله إلزام الإدارة بتقدیم المستندات التي تحوزها إذا رأى أنها مفیدة و منتجة في 

  1.وىالدع
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  سلطة القاضي الإداري في تقدیر الدلیل: المبحث الثاني

لمنازعة إن السلطات التي یتمتع بها القاضي على مستوى الإجراءات فیما یخص ا  

بل أن له سلطات واسعة فیما یخص تقدیر  ،في إنتاج الأدلة دورهلا تقتصر فقط في الإداریة 

ن القاضي الإداري یتمتع والأقوال التي یدلون بها ولهذا فإ ،الأدلة التي یتقدم بها الخصوم

بسلطات واسعة فیما یخص تقدیر المستندات المقدمة من طرف الخصوم كأدلة إثبات لدعم 

ولهذا  ،ادعاءاتهم، كما له سلطات واسعة فیما یخص سماع أقوال الشهود وكذلك أقوال الخصوم

الإداري في تقدیره للمستندات في المطلب الموضوع بتحدید سلطة القاضي  سوف نعالج هذا

ل االأول ثم نحدد سلطته إزاء سماع  أقوال الشهود في المطلب الثاني و سلطته إزاء أقو 

  .الخصوم في المطلب الثالث

  سلطة القاضي الإداري في تقدیر المستندات: المطلب الأول

بناءا  أوالتي تقدم للقاضي الإداري من طرف الخصوم  إن الوثائق المرفقة بملف الدعوى  

، لهذا یتعین علیه الإثباتحد الخصوم، أو یطلبها من تلقاء نفسه، لها دور مهم في أعلى طلب 

یتعین أن تكون  لهذا یؤسس حكمه على تلك الوثائق،  هلكون ار نظ 1أن یستوثق من تلك الأوراق،

لقاضي في ذلك أو نازع أطراف ثار شك لدى ا تلك الوثائق تنبئ بصدق عن الحقیقة، فإذا

الدعوى، وجب التحقق من صحتها ویكون ذلك  فالأوراق الموضوعة بمل حول صحةالدعوى 

  2.الخطوط ومضاهاةبوسیلتین هما الطعن بالتزویر 

                                                             
 . 116.، المرجع السابق، ص، دور القاضي الإداري في الإثباتهشام عبد المنعم عكاشة -1
 . 199.، المرجع السابق، صاحمد كمل الدین موسى  -2
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  الخطوط مضاهاة:  لالفرع الأو

المتعلقة تطبق الأحكام " الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  862المادة نصت   

من هذا القانون أمام المحاكم  174الى 164الخطوط المنصوص علیها في المواد  بمضاهاة

إجراءات المشرع الجزائري حرص على توحید ن ، حیث یتضح لنا من نص المادة أ."الإداریة

لنا من خلال دراسة الحالات السابقة  اتضح ا ماوهذ ،التحقیق بین الدعوى الإداریة والمدنیة

  .المعاینةو  بشأن الخبرة وشهادة الشهود

نجدها قد بینت بوضوح هدف دعوى من نفس القانون   164وبالرجوع إلى نص المادة   

فعن هدف الدعوى تم حصره في نفي أو إثبات  ،الخطوط، كما بینت مجال استعمالهامضاهاة 

عمالها فیتعلق فقط بالسند العرفي، فلا یجوز استعمال صحة توقیع أو خط، أما عن مجال است

هذه الدعوى فیما تعلق بالسندات الرسمیة، لأن الطعن فیها یأخذ شكلا آخر غیر الشكل الذي 

  1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 164لمادة بینته ا

صفات العقد من القانون المدني حددت موا 327وطالما تعلق الأمر بمحرر عرفي فالمادة 

ما لم  إصبعهیعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة "رفي بقولها الع

 ایحلفو  أنو یكفي  الإنكارخلفه فلا یطلب منهم  أوأما ورثته  ،إلیههو منسوب مار صراحة  نكی

  2."لحقأو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا ا الإمضاءالخط أو  أنلا یعلمون  بأنهمیمینا 

  .لإنكار أمر وارد فقد ینفي الشخص ما نسب إلیه من خط أو توقیع على المحررذا مجال اهول 

                                                             
 . 335.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -1
القانون المدني، المعدل المتضمن  26/09/1975الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/85من الأمر  327المادة  -2

 .1975، لسنة 78.ع.ر.ج 13/05/2007بتاریخ  07/05بالامر و المتمم
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  هاقد حددف ،إن إجراءات ممارسة هذه الدعوىأما عن   

  :قتینیوهي تتم بطر 

الموضوع  ن قاضيوهنا فإنزاع مطروح أمام القضاء،  ما بموجب طلب فرعي بمناسبةإ-  

  .یختص بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي

الخطوط للمحرر العرفي أمام الجهة القضائیة المختصة، وقد  رفع دعوى مضاهاةو أ-  

عرفیا  اوز محرر م الذي یحة المحتملة، لیسمح للخصجاء الحكم الجدید تبعا لسیاق المصلح

برفع دعوى أصلیة یثبت من حول حجیة هذا المحرر،  ویخشى مستقبلا أن ینازعه خصمه

  .ن المحرر الذي بیده صادر فعلا عن الذي حرره ووقعهخلالها أ

ر في ائري لم یحدد الجهة المختصة بالنظلكن ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجز   

اختصاص القاضي الذي سینظر في رجع الأستاذ بربارة عبد الرحمان یو  ،الدعوى الأصلیة

أن المشرع  هو الإشارة إلیهوما یمكن ،النزاع الأصلي وفقا للقواعد العامة المقررة في الإجراءات

وعلیه یمكن تقدیم هذا  ،الجزائري لم یحدد زمنا لتقدیم الطلب المتضمن إجراء مضاهاة الخطوط

متى تبین للقاضي بأن هذا الإجراء منتج في  ،الطلب في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

  1.وىالدع

متمثل في إجراء ة لطلب الخصوم الن القاضي غیر ملزم بالاستجابام فإكأصل عو   

فإذا أنكر أحد الخصوم الخط  ،على أساس أنها أمر جوازي لقاضي الموضوع ،للخطوط مضاهاة

وز للقاضي أن أو توقیع الغیر، یج أو صرح بعدم الاعتراف بخط ،أو التوقیع المنسوب إلیه

                                                             
  . 155،154.ص ، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان - 1
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إذا رأى أن هذه الوسیلة غیر منتجة في الدعوى، باعتبار أن القاضي لك ر عن ذظف النر صی

یحصر  ي أو التحري حول السند بشكل مجرد، إنماالمدني أو الإداري لا یهمه الشق الجزائ

  .اهتمامه في التحقیق حول مضمون السند والوقائع المفیدة في القضیة التي تضمنها هذا السند

مفید في الدعوى استجابة لطلب الخصوم  ا الإجراءهذ أن في حالة إذا ما رأىأما   

  :الآتيالخطوط ویكون ذلك على الشكل  اهاةالمتمثل في إجراءات مض

 .یؤشر القاضي على الوثیقة محل النزاع -

 .یأمر بإیداع أصل الوثیقة محل النزاع بأمانة الضبط -

د الشهود وعنلمستندات أو على شهادة الخطوط اعتمادا على ا مضاهاة بإجراءیأمر  -

 .الاقتضاء بواسطة خبیر

من قانون 165/3المكتوبة تطبیقا لنص المادة الملف لمحافظ الدولة لتقدیم طلباته یحیل -

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

، إذ قاضي الموضوعإلى الخبرة الفنیة هو أمر جوازي ل ءوما یمكن الإشارة إلیه أن اللجو  -

فیأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب  ،هیستطیع مباشرة التحقیق بنفس

وعند الاقتضاء سماع الشهود الذین شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو  ،نازع فیهتالمحرر الم

 .توقیعه
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 على قاضي الموضوع سواء العادي أمي فم القاضي الجزائإذا عرضت القضیة أما اأم  

 بدأ أن القضاء الجزائي یوقفیقا لمإرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط تطب ،الإداري

  1.المدني

الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة الموجودة في الوثائق  ویتم إجراء مضاهاة  

ما من المعنیین أو ا، إیهوالتي تم الحصول عل ،والمحررات والسندات الثابتة في ملف الدعوى

الشهود أو أن یسمع  ن یسمعر الخصوم بالحضور الشخصي، وأوز للقاضي أن یأمویج ،الغیر

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة166من كتب الوثیقة طبقا للمادة 

  :ویتعین على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط بالربط والمقارنة بین

 .التوقیعات التي تتضمنها العقود الرسمیة -

 .الخطوط والتوقیعات التي سبق الاعتراف بها -

ر القاضي على الوثائق شویؤ  ،هاة الذي لم یتم إنكارهالجزء من المستند موضوع المضا -

ویحتفظ بها مع المحرر المتنازع فیه أو یأمر بإیداعها بأمانة الضبط لیتم  ،المعتمدة

 2.سحبها من قبل الخبیر المعین مقابل توقیعه بالاستلام

  

  

 

                                                             
 . 156.، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان -1
 . 336،337.ص ، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -2
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  الطعن بالتزویر: الفرع الثاني

منه قد أحالت إلى  871قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المادة  بالرجوع إلى  

المتعلق بالإجراءات أمام جمیع الجهات  لأحكام الطعن بالتزویر الواردة في الكتاب الأو 

  .من هذا القانون 188إلى  175القضائیة في المواد من 

قانون مجلس الدولة المصري رغم خلو نه خلیفة أ معبد المنع زیرى الأستاذ عبد العزیو   

إلا أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا استقرت على إجازة  ،من الإشارة إلى جواز الطعن بالتزویر

  1.تولي القاضي الإداري تحقیق الادعاء بالتزویر فیما یخص الوثائق والأوراق المعروضة علیه

ر في الطعن بالتزویر في أما المشرع الفرنسي فقد أوكل إلى القاضي المدني مهمة النظ  

ي تعرض أمامه الوثائق، بحیث ألزم القاضي الإداري الذ ،باتالوثائق المقدمة كأسانید للإث

بأن یخیر الطرف الذي قدم الوثیقة محل الطعن بین  ،وطعن فیها من قبل أحد الخصوم بالتزویر

اختار سحبها  نإثبات، فتزویر ضدها قبل اعتمادها كدلیل للإسحبها أو تسجیل الطعن بال

إرجاء تمسك بها وجب على القاضي الإداري  استبعدها القاضي من أدلة الإثبات، أما إذا

الدعوى إلى غایة صدور حكم في مدى ثبوت التزویر من طرف المحكمة  في الفصل

  2.من تقنین القضاء الإداري الفرنسي 633وذلك طبقا لنص المادة  ،المختصة

                                                             
 134.،المرجع السابق،  ص ، الإثبات أمام القضاء الإداريعبد العزیز عبد المنعم خلیفة -1
   :من القانون الإداري الفرنسي الذي جاء فیها Art .R633 ةالماد -2

Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite. La juridiction fixe de délai 

dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie          

déclare que ‘elle n’entend pas se servir de la pièce. Ou ne fait pas déclaration… ».  
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الإداریة التي لها حجیة الوثائق الرسمیة فهل تخضع لنفس لكن هناك بعض القرارات   

  حكام؟الأ

لقد كان مجلس الدولة یطبق الإجراءات أعلاه، في الحالة التي یكون فیه القرار المشوب 

ن القرارات قرار صادر عن جهة قضائیة إداریة، حیث كان یرى بأ بالتزویر قرارا إداریا أو

  .فیها بالتزویر ة ذات حجیة إلى غایة الطعنیالإدار 

خضع القرارات الإداریة لتقدیر القاضي العادي كونه ی غیر أنه ما یأخذ على هذا الإجراء  

وبالتالي ینتج عنه مساس بمبدأ الفصل بین القضاء  ،من اختصاص القاضي الإداري هي التي

  .الإداريوالقضاء  العادي

 1،بأن غیر موقفه تدریجیا نلمجلس الدولة في هذا الشأ ةنتقادات الموجهلالتیجة نو   

وبعد ذلك استقر قضاء مجلس الدولة  ،Ferrandiثم حكم  Jammesوذلك ابتداء من حكم 

فیها بالتزویر، وأنه هو المختص  القرارات الإداریة لیست محلا للطعنالفرنسي أخیرا على أن 

  paloque.2وذلك في قضیة  بالنظر في مدى صحة ما ورد فیها

الاستثنائیة التي ینص القانون صراحة على أن القرار یحوز حجیة لحین الطعن عدا الحالات ما

  .فیه بالتزویر

                                                             
  . 256.، المرجع السابق، صمبادئ الإثبات المنازعات الإداریة، خ آث ملویالحسین بن شی -1
2-C.E.05/05/1950. Paloque. Rec. p.252.، 257.، المرجع السابق، صبوكثیر عبد الرحمانر إلیه مشا .  
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صحة الطعن الموجه للقرار  اضي الإداري صلاحیة التحقیق بنفسه فيوبهذا فقد منح الق 

  1.الإداري

الجزائري وكذلك المصري كان موفقا من المشرع  أن نبوكثیر عبد الرحما ذالأستا رىوی  

بریر ذلك أن وت، لوقت الفصل في الدعوى وتكالیفهاحیث تبسیطه لإجراءات التقاضي، وتقلیصه 

یعدو أن یكون وسیلة دفاع في نفس موضوع الدعوى، فالتحقیق فیه هو الادعاء بالتزویر لا 

  2.عة عارضةإجراء من إجراءات الخصومة الأصلیة شأنه في ذلك شأن أیة مناز 

 التي أحالت المدنیة و الإداریة من قانون الإجراءات 871نه بالرجوع إلى المادة غیر أ  

من نفس  188إلى  175د من خصوص الادعاء بالتزویر إلى المواالإجراءات المطبقة ب

وباستقرائنا لتلك المواد نجد أن هناك تمییز بین  الحالة التي یكون فیها الطعن بالتزویر  ،القانون

  .وبین الحالة التي یكون فیها الطعن بالتزویر ورقة رسمیة ،ورقة عرفیة

ما عن طریق دعوى مضاهاة الخطوط إذا ة في المحرر العرفي إارة المنازعحیث یمكن إث  

أو عن طریق  ،لتوقیع أو الكتابة الواردة بالمحرر من عدمهامر أساسا بمبدأ صحة اتعلق الأ

أنه  دعوى التزویر في حالة الطعن بأن المستند لم یتم تحریره من طرف الشخص الذي وقعه أو

  .حد أجزائهكان محل تغییر أو تزییف في أ

ناء سیر الخصومة سواء بموجب طلب وبهذا إذا طعن بالتزویر في محرر عرفي قدم أث  

نازع فیه، تو بدعوى أصلیة بالتزویر شریطة تصریح المدعى علیه بتمسكه بالمحرر المعي أفر 

                                                             
1-. Général Droit administratif. René CHAPUSC.E.05/06/1985. M’’ Gubry. .D.A. 1985. N° 383. In 

Op.cit. p. 875. ، 257.، المرجع السابق، صبوكثیر عبد الرحماننقلا عن . 
 . 258.، المرجع السابق، صبوكثیر عبد الرحمان -2
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قانون الإجراءات المدنیة و  من 165وبهذا تتبع الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  .وما یلیها المتعلقة بإجراءات مضاهاة الخطوط الإداریة

ل المحرر المطعون فیه بالتزویر، عماأما إذا صرح المدعى علیه في الدعوى الأصلیة بعدم است

ما دام الهدف قد تحقق  ،نه بذلك یعطي القاضي إشهادا للمدعي دون إخضاع السند للمضاهاةفإ

  1.وهو استبعاد السند من مجال المناقشة

قانون الإجراءات من  180ن المادة ، فإالطعن بالتزویر محرر رسمي مجال إذا كانأما   

على وجوب أن یكون هذا الطعن بموجب مذكرة مستقلة، تتضمن بدقة نصت المدنیة و الإداریة 

  2.تحت طائلة عدم قبول الادعاء عيالأوجه التي یستند إلیها المد

ولت قاضي الموضوع سلطات من نفس القانون نجدها قد خ 181نص المادة  وباستقراء  

ى أن الفصل في یجوز له أن یصرف النظر عن الادعاء الفرعي بالتزویر إذا رأ واسعة، إذ

  .الدعوى لا یتوقف على العقد المطعون فیه

الخصم الذي قدمه  یدعو قاضي الموضوع ،أما إذا كان الفصل في الدعوى یتوقف علیه  

  .للتصریح عما إذا كان یتمسك به

ع أصل العقد أو نسخة وبهذا إذا صرح الخصم بأنه متمسك به، دعاه القاضي إلى إیدا  

  .أیام) 8(لا یزید عن ثمانیة ي الذجل الجهة القضائیة خلال الأأمانه ضبط مطابقة عنه ب

                                                             
  . 161.سابق، صال، المرجع  عبد الرحمانبربارة  -1
  . 258.، المرجع السابق، صبوكثیر عبد الرحمان -2
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و في حالة عدم إیداع المستند في الأجل المحدد أعلاه یتم استبعاده، وإذا كان أصل هذا 

عمومیة، یأمر القاضي المودع لدیه هذا الأصل بتسلیمه إلى  اتمحفوظالمستند مودع ضمن 

    .أمانة ضبط الجهة القضائیة

نه لا یجوز للمحكمة البحث في الادعاء أعبد العزیز عبد المنعم خلیفة  الأستاذویرى    

صل في النزاع بمسائل بالتزویر إلا إذا كان منتجا في الدعوى ، حتى لا ینشغل القضاء عن الف

  1.بها، أو غیر منتجة في الدعوى، مما یؤدي إلى إطالة أمد النزاع لا علاقة له

  سماع الشهود زاءإ الإداريسلطة القاضي : المطلب الثاني

وكوسیلة من وسائل التحقیق التي یلجأ إلیها القاضي في  ،إثبات ةداألشهادة دورا كبیرا كل  

 ،تكوین قناعته، بحیث كثیرا ما یعتمد علیها القاضي سواء العادي أو الإداري في بناء حكمه

الإجراءات  المطبقة على الشهادة في الأحكامعلى أساس أن المشرع الجزائري لم یمیز بین 

  .عة في الدعوى الإداریةالمتبعة في الدعوى العادیة أو الإجراءات المتب

التحقیق التي یلجأ إلیها  ولهذا من أجل الوقوف على مكانة الشهادة كوسیلة من وسائل  

المقصود بالشهادة في الفرع هذا الموضوع من خلال تحدید ماسة ینبغي درا ،الإداريالقاضي 

سلطة القاضي الإداري في سماع الشهود في الفرع الثاني وأخیرا التجریح في ل ثم نتطرقالأول، 

  .الشهادة في الفرع الثالث

  

  

                                                             
 . 371.، المرجع السابق، صو الإثبات في الدعاوى الإداریةإجراءات التقاضي ، عبدا العزیز عبد المنعم خلیفة -1
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  المقصود بالشهادة: الفرع الأول

ددت وقد تش ،الإداريیلجأ إلیها القاضي تعد الشهادة وسیلة من وسائل التحقیق التي   

اضي دون غیره، فلا م به القالشهادة واعتبرتها عملا أصیلا یقو المحكمة العلیا بخصوص سماع 

قناعته على ما  ن یبنيأ وأیسمع الشهود عونا من أعوان القضاء أن  نن كایجوز للخبیر وإ 

  1.سمعه

ما  حسبو  ،الانصراف عنهاالأخذ بهذه الوسیلة أو ي و لهذا فالقاضي یتمتع بسلطات واسعة ف 

  .یراه مناسبا وصالحا للبت في النزاع المعروض علیه

بشهادة الشهود خطیرا لیس فقط  الإثباتیعتبر " شاباس  و مازویقول الفقیهان  الأخیروفي 

وبسیطة دون  محضابوقائع بصفة  الإتیانلكن یصعب علیهم  ،بعض الشهود إغراء لإمكانیة

 أن، غیر ."وسمعه رآهعما  إلان لا یصرح یطلب من الشاهد بأ أنیجب  الأقلوعلى  ،تحور لها

 إذ، مامهأالمطروحة  الأدلةللقاضي وحسب قولهما له سلطة تقدیریة لفحص وتقدیر قیمة 

  2.أي الانصراف عنها ،عدم قبولها أوباستطاعته قبول شهادة الشاهد 

ادة لا تختلف عن تلك هداري للشعها فقهاء القانون الإن مختلف التعاریف التي وضإ  

ولهذا سنحاول ذكر بعض التعاریف التي أشار  ،القانون المدني أو الجنائي ءها فقهاالذي وضع

  :إلیها فقهاء القانون الإداري ومنها

                                                             
 . 330.، المرجع السابق، صعمار بوضیاف -1
2- .1996. P.595Leçons de droit civil. Mazeaud et Chabas  الإثبات القضائي في المنازعات ، الیاس جواديعن نقلا

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر  –دراسة مقارنة  – الإداریة

 . 160. ، ص2013/2014بسكرة،
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 "خبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غیره لغیرهإ "بعض الفقهاء على أنهاعرفها      

  1.أو معتقدات الشاهد وأحاسیسواعتبر الشهادة وسیلة من وسائل التحقیق تعتمد على شخصیته 

الشهادة معناه أن یقول الشاهد ما وقع تحت سمعه أو وحسب الدكتور فریجة الحسین ف  

 ،لأنه رأى الوقائع بعینه قائع عرفها وهو یحصل على شهادته إمایشهد على و  اهدبصره، فالش

وعلى هذا یدلي بشهادته أمام القاضي لأنها تفید في حل  ،وإما لأنه رأى وسمع ،أو سمعها بإذنه

  2.النزاع

ل الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه فیقو  ة،الأصل في الشهادة أن تكون شهادة مباشر   

دو أو هناك شهود الإثبات وهم أولئك الأشخاص الذین یصرحون للقاضي أنهم شاه فإن ولهذا

یجوز للخصم وهناك شهود نفي بحیث علیه،  سمعوا مایدعیه الخصم سواء مدعي أو مدعى

ر في النزاع ه الطرف الآخیعلیه إحضار شهوده لإثبات أن ما یدع سواء كان مدعي أو مدعى

ثبات فشهود النفي من شأنهم إثبات عدم تطابق تصریحات شهود الإلا أساس له من الصحة، 

وللقاضي  ،نه یجوز سماع شهود الإثبات والنفي في آن واحدأغیر لیها، على الواقعة المتنازع ع

ن تقدیر شهادة شهود الإثبات والنفي هي إفلهذا فسمع شهادة الطرفین في جلسة واحدة، أن ی

 أن خر أوذ بشهادة أحد طرفي الدعوى دون الآبحیث له سلطة في الأخ ،قاضيلل ةمتروك

  .یستبعد شهادة شهود الطرفین معا

                                                             
عبد العزیز ، نقلا عن 243.، ص1952، الإسكندریة، منشاة المعارف، أصول الإثبات في المواد المدنیة، سلیمان مرقس -1

 . 309.، المرجع السابق، صالتقاضي والإثبات في الدعوى الإداریةإجراءات ، عبد المنعم خلیفة
  . 221.، المرجع السابق،  صحسین فریجة -2
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 وهناك شهود التعریف بحیث یتم الاستعانة بشهود التعریف من طرف الموثقین والقضاة        

لة ل اسم ولقب وحافي حال جه بهمان بحیث یستعمن أجاز لهم القانون ذلك، موغیرهم 

شهود العدل هم عادة و  ،وهناك شهود العدلة وكذا محل إقامتهم، الأطراف المتعاقدة أو المتنازع

  .القانونیة ةعین بالأهلیتمتم بالغینن القراءة والكتابة والإمضاء الذین یحسنو  صمن الأشخا

  1.سماع أو الجمع بین شهود التعریف وشهود العدل حول واقعة واحدة لقاضي الموضوع ویجوز

  إجراءات سماع الشهود: الفرع الثاني

لقاضي ن سماع الشهود كوسیلة تحقیق في الدعوى الإداریة أمر جوازي متروك إ  

دة لحل القضیة فاإاع الشهود لأن سماع الشهادة فیه بسم الأمرإذ یجوز له  ،الموضوع

أو بناء  ،هسویأمر بهذا الإجراء من قبل القاضي سواء من تلقاء نف ،المطروحة أمام القضاء

بسماع  الآمرحیث یقوم القاضي في الحكم  ،وهذا إذا رأى ضرورة في ذلك ،على طلب الخصوم

  2.ویوم وساعة الجلسة المراد التحقیق فیها تحدید الوقائعبالشهود 

ق القواعد الإجرائیة العامة فیما یتعلق الجزائري تطب نه في القانونوتجدر الإشارة إلى أ  

من قانون الإجراءات  859ة وذلك من خلال المادة لأن الإحالة جاءت واضح ،بهذا الإجراء

نصوص علیها في المواد من تعلقة بسماع الشهود المالأحكام المتطبق "   المدنیة و الإداریة

                                                             
    . 111،112.، المرجع السابق، ص صیوسف دلاندة -1
 . 178.، المرجع السابق، صمبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا - 2
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القضاء  ق أمام جهات، وبالتالي تطب."من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة 162إلى  150

  1.الإداري القواعد الإجرائیة العامة التي تطبق أمام جهات القضاء العادي

أن من نفس القانون  150ولقد اشترط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب المادة   

  .ت بشهادة الشهودثبت نتكون الواقعة ذاتها قابلة لأ

فإذا كان القانون یستوجب وسیلة أخرى غیر وسیلة الشهادة فلا یمكن اللجوء إلیها كوسیلة 

  .تحقیق

قانون الإجراءات  من 154ضار الشهود فقد حددتها المادة أما عن إجراءات استح  

 ،التي مكنت الخصم الراغب في استعمال هذه الوسیلة أن یفصح عن ذلك المدنیة و الإداریة

ویتولى  ،ویتحمل تغطیة النفقات التي یقررها القانون ،ویسعى هو لإحضار الشاهد أو الشهود

وإذا تغیب الشاهد ساعة الإدلاء بشهادته جاز للقاضي  ،إیداع المبلغ على مستوى أمانة الضبط

 ،أن یحدد له أجلا آخر، وإذا كان الشاهد مقیما في خارج دائرة اختصاص المحكمة الإداریة

وهذا بغرض تبسیط الإجراءات، وهو ما نصت  ،جاز اللجوء قانونا لأسلوب الإنابة القضائیة

ه أو ء بالشهادة للقاضي من تلقاء نفسلإدلاویجوز ساعة ا من نفس القانون 155علیه المادة 

یة یراها ضرور التي لشاهد أو الشهود الخصوم أو من احدهم طرح الأسئلة على ابطلب من 

الدعوى، كما یجوز للخصم المعنى طرح أسئلة على الشاهد حسب مضمون نص  وتخدم ملف

  2.من نفس القانون158المادة 

                                                             
  . 218.، المرجع السابق، صنادیة بونعاس -1
 . 330،331.سابق، ص صالمرجع ال، عمار بوضیاف -2
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 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 159و  158و  152الرجوع إلى المواد وب  

  :كالآتيكیفیة تلقي الشهادة وهي  نظمت هانجد

 .انفراد في حضور أو في غیاب الخصوم على یسمع كل شاهد -

طنه وعلاقته ودرجة قرابته قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته وسنه ومو ف الشاهد یعر  -

 .أو تبعیته للخصوم ومصاهرته

لك إلى قابلیة ذ یؤديمین بأن یقول الحقیقة وفي حالة عدم أداء الیمین یؤدي الشاهد الی -

 .الشهادة للأبطال

 .دون قراءة لأي نص مكتوب بشاهداتهالشاهد  يیدل -

ه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم أن یطرح على تلقاء نفس یجوز للقاضي من -

 .أي أسئلة إذا رأى أنها مفیدة اهدالش

 .ة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو یسأله مباشرةلا یجوز إلا للقاضي مقاطع -

 1.یجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض - 

نه  أ 15/07/1989لصادر بتاریخ جاء في قرار للمحكمة العلیا ا ومن التطبیقات القضائیة 

ن یقول یحلف الشاهد بأ أنمن قانون الإجراءات المدنیة توجب  65إذا كان مؤدى المادة  "

 2".یعد مخالفا للقانون المبدأن القضاء بما یخالف هذا فإ كانت شهادته باطلة، إلاالحقیقة و 

                                                             
 .   149،150.سابق، ص صالمرجع ال، عبد الرحمان بربارة -1
وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ( ضد ) م .ق: ( ، قضیة15/07/1989، بتاریخ 57775قرار رقم ،المحكمة العلیا،  - 2

 . 145.ص 1992 ،4.ع. ق.م، )و والي ولایة تیارت 
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 160بعد أن یكون الشهود قد أدلو بأقوالهم یحرر محضر وفقا لأحكام المادة وفي الأخیر       

  :حیث یتضمن البیانات التالیة

 .مكان ویوم وساعة سماع الشاهد -

 .الخصومحضور أو غیاب  -

 .اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد -

 .أداء الیمین من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعیته لهم -

 .أوجه التجریح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء -

 1.بتلاوتها علیه أقوال الشاهد والتنویه -

في المحضر فور الإدلاء  الشاهد التي تم تحریرها أقوال بتلاوةالضبط  حیث یقوم أمین      

ا كان الشاهد ذإ والشاهد، ویلحق مع أصل الحكم، و بها، ثم یوقع كل من القاضي وأمین الضبط 

 لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع أو رفضه، ینوه على ذلك في المحضر، ویجوز للخصوم

   ،ةالقضائی الأعمالتكریسا لمبدأ الوجاهیة في كل  الحصول على نسخة من محضر السماع،

للقاضي إمكانیة الفصل فور من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  163قد منحت المادة و 

ومن 2،أو في جلسة لاحقة تكریسا لمبدأ الفصل في آجال معقولة ،الانتهاء من سماع الشهود

 ،الشهود أوالخصوم  أقوالضرورة تحریر محضر بعد سماع  تأكدالتطبیقات القضائیة التي 

متى كان من "حیث جاء فیه  25/10/1989بتاریخ  الأعلىحیث صدر قرار عن المجلس 

                                                             
 . 109.سابق، صالمرجع ال، یوسف دلاندة -1
 . 150،151 .، المرجع السابق، ص ص عبد الرحمان بربارة -2
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ن محضر التحقیق المعتمد فإ ،شهادة الشهود لإثباتبالتحقیق  الأمرنه یجوز المقرر قانونا أ

  1."شهادة الشهود یعد إساءة في تطبیق القانون إلىتماع طرفي النزاع دون الاس أقوالعلى 

  جریح في الشهادةالت: الفرع الثالث

التجریح في  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 156أجاز القانون بموجب المادة   

یفصل فورا في ذلك بموجب أمر على و  ،شهادة شاهد بسبب أهلیته أو قرابته أو لأي سبب جدي

ویجب إبداء التجریح قبل سماع الشهادة، إلا إذا تبین سبب  ،طعن لأيعریضة غیر قابل 

لان المترتبة على قبول التجریح وهي بطالتجریح بعد سماع الشهادة، حیث بین القانون الآثار 

أثیرت مسألة التجریح في الشهادة أن یتصدى لهذا  إذانه المحكمة العلیا أ ولقد نوهتالشهادة، 

،یتجاهلمر وأن لا الأ مؤرخ  56651ادر عنها رقم صفي قرار  حیث جاء2ه

ي من الخصوم إبداء أوجه التجریح ضد شاهد من المقرر قانونا أنه یجوز لأ"28/12/1988في

  .أو شهود حتى بعد إدلاء الشهود بشهادتهم إذا ظهر سبب التجریح بعد التصریح بالشهادة

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الطاعن جرح شهادة الشهود بسبب القرابة أو المصاهرة 

إتمام إجراءات بیع السیارة المتنازع علیها دون مناقشة طلب بن قضاة الموضوع الذین قضوا إف

  3".الجوهریة للإجراءات لالأشكا وتجریح شهادة الشهود یكونوا قد خرق

                                                             
، 1990، 03.ع. ق.، م)فریق م ( ضد ) فریق ع : ( ، قضیة25/10/1989،  بتاریخ 47254قرار رقم المحكمة العلیا،   -1

 .  39.ص
 . 331.السابق، ص، المرجع عمار بوضیاف -2
، عمار بوضیاف، مشار إلیھ 18.ص ،1993، 01.ع .ق.م، 28/12/1988 بتاریخ 65165قرار رقم المحكمة العلیا،  -3

  . 332.المرجع السابق، ص
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 صقائمة الأشخا تحددمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  153وبهذا نجد أن المادة    

ذلك إلى التجریح في شهادتهم  یؤديالذین لا تقبل شهادتهم وذلك لأسباب موضوعیة حیث 

  :كالآتياستنادا إلى معیار القرابة، وهي 

مصاهرة مباشرة مع أحد شخص كشاهد إذا كانت له قرابة  عدم جواز سماع أي -

 .الخصوم

 .ادة زوج أحد الخصوم ولو كان مطلقاجواز سماع شهعدم  -

 .ومة لأحد الخصومهادة الأخوة والأخوات وأبناء العمعدم قبول ش -

جواز سماع الأشخاص المذكورین أعلاه باستثناء الفروع في القضایا الخاصة بحالة  -

مؤهلون أكثر من غیرهم  والأقاربسرة الأمر بشؤون الأوالطلاق لتعلق  صالأشخا

 .حقائق العائلة لمعرفة

ن إبالقضیة، ف ولو كان مطلقا إذا كان الزوج معنیامنع سماع شهادة زوج أحد الخصوم  -

 .لم یكن جاز سماعه

 .یجوز سماع القصر الذین بلغوا سن التمییز على سبیل الاستدلال -

 1.لا تقبل شهادة ناقصي وفاقدي الأهلیة -

  الخصومسلطة القاضي الإداري إزاء أقوال : المطلب الثالث

أن  لاإ ابیة،نازعة الإداریة تتمیز بالصفة الكتعلى الرغم من أن إجراءات التقاضي في الم  

فائدة من  ضوعأي شخص یرى قاضي المو  وأة لقانون أجاز كما رأینا سماع أعوان الإدار ا

                                                             
 . 151،152.، المرجع السابق، ص صعبد الرحمان البربارة -1
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وقد یكون سماع أقوال الخصوم في  ،ته والفصل في النزاع المعروض علیهسماعه لتكوین قناع

ن أو استجواب وسنحاول معالجة ذلك بتحدید المقصود بالإقرار في الفرع رار أو یمیشكل إق

  .الأول، ثم الیمین في الفرع الثاني، و أخیرا الاستجواب في الفرع الثالث

  الإقرار: لالفرع الأو

ورو  يالإقرار أو الاعتراف على النفس من أدلة الإثبات المطلقة فلقد عرفه الفقیه أوبر   

« Aubry et Rau »  التصریح الذي یعترف بموجبه شخص ما بصحة واقعة والتي " ... بأنه

 مازو  یهانویصف الفق ،".قانونیةنها أن تنتج ضده آثارا أیؤخذ بها كأنها ظاهرة في مواجهته، ش

إذ لا  ،واد المدنیةفي الم إلایعتبر  هذا لا نغیر أ، 1"الإثباتنه یعتبر ملكة قرار بألإا" شاباس و

العكس من و  ه،بصحة ادعاءات خصم عترف على نفسهاذبا المتقاضي الذي ییمكن أن یكون ك

، كثیرا ما یصدر الإقرار في المسائل الجنائیة بغرض تجنیب الفاعل الحقیقي من العقابفذلك 

 ،نه تحویل للإثبات وهو بمثابة قرینة قانونیةأى لالإقرار ع Bartin "انبارت" وفي وصف الفقیه 

ن قواعد القانون المدني قرار لهذا فإمع العلم بأنه لا توجد في القانون الإداري قواعد تتعلق بالإ

  2.هي المطبقة

الإقرار هو اعتراف الخصم " الجزائري بقولها من القانون المدني  341المادة  هولقد عرفت  

  ."المتعلقة بها الواقعة وذلك أثناء السیر في الدعوى اء بواقعة قانونیة مدعى بها علیهأمام القض

                                                             
1 -.1996. p.587Leçons de droit civil. Mazeaud et Chabas   في  مبادئ الإثبات، لحسین بن الشیخ آث ملویانقلا

 .185.، المرجع السابق، ص المنازعة الإداریة

2- .la reine des preuves .Bartin ،المرجع مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویاعن  نقلا ،

 نفسه
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  :لإقرار أركان تتمثل فيلن وعلیه فإ

 .صدور الإقرار من الخصم في الدعوى سواء بنفسه أو عن طریق وكیله -1

 .غیر القضائيالالقضائي و  الإقرارالركن الذي یمیز  وصدور الإقرار أمام القضاء وه -2

فرق أن یصدر الإقرار في الدعوى المتعلقة بموضوعه أو لا  صدور الإقرار أثناء السیر -3

 1.في أي مرحلة من مراحل الخصومة

  :وللإقرار نوعان هما 

هو اعتراف الخصم على نفسه أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه القضائي و  الإقرار

  .وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

أن الإقرار یصدر من الخصم في یتضح لنا انون المدني قمن ال 341المادة  وباستقراء نص

ولكي  ،الدعوى سواء كان خصما أصیلا أو متدخلا، شرط أن یكون كامل الأهلیة سلیم الإرادة

  2.یكون الإقرار قضائیا یجب أن یصدر أمام أیه جهة قضائیة

ما هو مستحق له أو  ضفمتى أقر الفرد بأنه قب ،فالإقرار هو حجة قاطعة على المقر  

إلا في  ، والإقرار لا یتجزأ على صاحبهأخذ بإقراره وصدر الحكم علیه ،واهبأنه تنازل عن دع

وكان وجود واقعة واحدة لا تستلزم حتما وجود الوقائع  ،على وقائع متعددة حالة ما إذا انصب

  .الأخرى كما لا یجوز التراجع عنه

                                                             
مریة ، نقلا عن 60.، منشاة المعارف، الإسكندریة، صالتجاریةأصول الإثبات في المواد الدنیة و ، محمد علي محمد  -1

،  مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الإثبات في المنازعة الإداریة و العوامل المؤثرة فیه في التشریع الجزائري قریمو،

  . 47. ، ص2014/2015الماستر أكادیمي في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
م، ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي في القانون العا الإثبات في الدعوى الإداریة: شتیوي زهور -2

 . 26.، ص2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  1.مجلس الدولة اممأ ة أمام المحاكم الإداریة وكذاوالإقرار القضائي یعتبر من الأدلة المطلق

  :مجموعة من الشروط وهيولكي یعتبر الإقرار قضائیا یجب أن تتوفر فیه 

 .اعتراف الخصم -1

  .محل الاعتراف واقعة قانونیة -2

 2.صدور الإقرار أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى موضوع الإقرار -3

ن الإقرار القضائي یعتبر من الأدلة المطلقة أمام القضاء الإداري في الجزائر إولهذا ف  

حیث جاء فیه  12/25/1989في القرار الصادر عنها بتاریخ ما قضت به المحكمة العلیا  هذاو 

القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونیة مدعى بها علیه  الإقرار أنمن المقرر قانونا " 

  .القضاء وهو حجة قاطعة على المقر أمام

الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد  نه إذا ترتب على العدول علىومن المقرر أیضا أ

ن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا یض ومن ثم فإالطرفین جاز الحكم بالتعو 

  3". للقانون

الغرفة  ت، ولقد اعتبر القضاءالإقرار الذي لا یتم أمام هو ذلك فأما الإقرار الغیر قضائي   

وذلك في  ،إذا كان خارج القضاء الإقرار الغیر قضائي لا یعتد بهالمدنیة بالمحكمة العلیا بأن 

                                                             
 . 188.المرجع السابق، ص مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،، لحسین بن الشیخ آث ملویا -1
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والمشرع الجزائري نجد أنه لم یتعرض للإقرار الغیر 07/12/1988،1ارها الصادر بتاریخ قر 

من القانون المدني  1355قضائي كما أن المشرع الفرنسي لم یتعرض له أیضا إلا في المادة 

وذلك بوضع قید على حجیة الإقرار الغیر قضائي الذي یتم شفاهة بحیث لا یجوز إلا في 

  2.الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة

نه بذلك یخضع للقواعد العامة إلسكوت المشرع عن الإقرار الغیر قضائي ف ظراون  

الموضوع الذي یملك إزاءه سلطات متعددة من  ن الأمر یرجع إلى قاضيإومن ثمة ف ،للإثبات

حیث التحقق من صحة واقعة الإقرار، فله سلطة واسعة في استخلاص واقعة الإقرار من أي 

ومن حیث تقدیر قوته في الإثبات، حیث یرجع لقاضي الموضوع تقدیر مدى صحة  ،دلیل

تكییف الأقوال وتحدید دلالتها ومن حیث  ،ومدى دلالته على ثبوت الواقعة المراد إثباتها ،الإقرار

  3.والمقصود منها

الغیر قضائي منتجا لأثاره  نجده یعتبر بأن الإقراروبالرجوع إلى قضاء مجلس الدولة ف  

وهو ما قضي به مجلس  ،نه یلزم صاحبه حتى ولو كان ذلك الإقرار أمام الخبیرأ، و وصحیح

وقد جاءت  28/06/1999ي أحمد بتاریخ دعالدولة في قضیة بلدیة آیة عیسى میمون ضد أو 

، وكذا القرار المعاد والقرار التمهیدي حیث أنه یظهر من قراءة...": أسباب ذلك القرار كما یلي 

وأمام  ،الاستئنافتنازع صفة المستأنف علیه كما لك إلا خلال  متقریر الخبرة أن المستأنفة ل

                                                             
  .188.مرجع سابق، ص مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا -1
، ص 2004، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2.، جالملتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن الشیخ آث ملویا-2
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نف علیه حالیا توجد في منعرج، وكان الخبیر صرح رئیس البلدیة أن ملكیة المدعي المستأ

مضطرا لفتح الممر ولا یوجد حل آخر وعلیه عرض على المدعي تعویضا حسب قانون نزع 

حیث أن المستأنف یعترف ضمنیا بملكیة المستأنف علیه الذي آلت له الملكیة من .... الملكیة 

یة آیة عیسى میمون أمام وبهذا نجد أن مجلس الدولة اعتبر اعتراف بلد ،".... الأب إلى الجد

  1.ضمنیا بملكیة هذا الأخیر ا، وبهذا یعد إقرار ن ملكیة المستأنف علیه توجد في منعرجبأالخبیر 

قواعد القانون المدني التي لا یمكن ملاحظته أن مجلس الدولة لم یلجأ إلى تطبیق ما  و  

زن بین الإدارة العامة د بالإقرار الغیر قضائي، فالقاضي الإداري یهدف إلى تحقیق التواتعت

والفرد بحیث لم یتقید بوسیلة من وسائل الإثبات الموضوعیة المنصوص علیها في القانون 

  2.يالمدن

 الیمین: الفرع الثاني

تعد الیمین من وسائل الإثبات التي نص علیها المشرع الجزائري ولقد صنفها فقهاء   

  .ما كانت حاسمة في النزاع، خاصة إذا ن المدني أنها من الأدلة المطلقةالقانو 

وللیمین  ،أحد الخصوم بواقعة تكون في صالحهفالیمین في التصریح المهیب بالجلسة من قبل 

أو المعبود على أن ما ولیكون الشخص المؤدي لها یشهد االله أو الشخص المقدس  يطابع دین

  3.في حالة إذا ما كان تصریحه كاذباویعرض نفسه للعقوبة  یقوله صحیح،

                                                             
مشار إلیه .  ق.، قضیة رئیس بلدیة أیت عیسى میمون ضد أودعي احمد، غ28/06/1999مجلس الدولة، قرار، بتاریخ  -1

 .190سابق، ص المرجع ال،  مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا
 . 227.ع السابق ، ص، المرجنادیة بونعاس -2
  . 203- 199.، المرجع السابق، ص صمبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا -3



  الإداریة ىو عالد التحقیق في وسائل القاضي الإداري في ------------ الفصل الثاني

 
115 

، وهي الیمین المتممة و 343القانون المدني بن صورتین للیمین حسب نص المادة  زویمی

  .الحاسمة

هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین عملا بنص فالیمین المتممة        

أي من الخصمین لیبني من القانون المدني حیث یجوز أن یوجه الیمین تلقائیا إلى  348المادة 

  1.في موضوع الدعوى على ذلك حكمه

الدعوى دلیل كامل وألا یكون ویشترط القانون لكن یتمكن القاضي من توجیهها ألا یكون في 

وذلك لأن الیمین المتممة یوجهها القاضي لیستكمل بها دلیل ناقص في  ،من أي دلیل خالیا

  2.الدعوى

إذا  ،ن یردها على خصمهولا یجوز للخصم الذي وجهت إلیه الیمین من طرف القاضي أ  

نه یمتنع على القاضي توجیه الیمین المتممة إف ،تعلق الأمر بتحدید قیمة الشيء في المدعى به

، وفي حالة اللجوء إلى الیمین المتممة ید تلك القیمة بدلیل آخر للإثباتإذا كان في إمكانه تحد

بیمینه، أي الحالة التي فعلى القاضي تحدید الحد الأقصى للقیمة التي یصدق فیها المدعي 

  3.یعتبر فیها تصریح المدعي مع یمینه صادقا

في النزاع حیث یوجهها خصم إلى خصمه عندما یعجز  هي الحاسمة و الیمین الحاسمة  

د ، وقد تر أدى الخصم الیمین خسر خصمه دعواهبها النزاع فإذا  حتى یحسم ،عن إثبات حقه

                                                             
 . 166.، المرجع السابق، صعبد الرحمانبربارة  -1
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وسمیت  ،خسر دعواه متنعن اوإ  ،قضي لصالحه فإن حلف ،الیمین إلى الخصم الذي وجهها

  1.ن الدعوى تنتهي بهابالیمین الحاسمة لأ

ا تبین له تعسف الخصم في إذ ،توجیهها یر أن قاضي الموضوع یملك سلطة منعغ  

، ولمن وجهت له لا یمكن أن یردها إلا إذا قامت الیمین على واقعة لایشترك فیها توجیهها

  . ن وجهت إلیه الخصمان  لیستقل بها شخص م

في أیة حالة  كانت  كما لا یجوز توجیه الیمین في مخالفة للنظام العام، كما یجوز توجیه الیمین

  .، وكذلك أمام جهات الاستئنافعلیها الدعوى

، دون صابه ضرر منها أن یطالب بالتعویضن للخصم الذي أإما إذا ثبت كذب الیمین فوأ

  2.الصادر ضده بناءا على الیمین الكاذبةإخلال بحقه في الطعن في الحكم 

من " 30/04/1990خ في قرار للمحكمة العلیا صادر بتاری أنه جاءومن التطبیقات القضائیة 

ن الخصم متعسفا في ذلك، ومن ثم كا إذانه یجوز للقاضي منع توجیه الیمین المقرر قانونا أ

  3".سدیدن النهي عن القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر فإ

، لاعتبارات تتعلق بطبیعة الدعوى ن الیمین الحاسمة مستبعدة أمام القضاء الإداريأغیر   

بحیث تكون الإدارة في المنازعة الإداریة طرفا فیها ویرى بعض فقهاء القانون الإداري عدم 

الیمین جواز توجیه الیمین إلى الإدارة ولكون القانون أوجب بأن تكون الواقعة المنصبة علیها 
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متعلقة بشخص من وجهت إلیه، ذلك أن الیمین الموجهة لممثل الإدارة لا علاقة لها بشخص 

هذا الأخیر، ویمكن له أن یحلف قسما یورط فیها الإدارة برمتها، أضف إلى ذلك أنه لا یمكن 

  1.توجیه الیمین إلا ممن یملك التصرف في الحق محل النزاع

لم تشر  ،القاضي الإداري لأحد الخصوم لتكوین قناعته التي یوجهها ةأما الیمین المتمم  

السابقة عندما  اتوأغلب الفقه استبعد توجیهها لممثل الإدارة لنفس الاعتبار  ،إلیها النصوص

  2.تكلمنا عن الیمین الحاسمة

انقسم الفقهاء بین مؤید ومعارض، أما عن توجیه الیمین للأفراد في الدعوى الإداریة فقد        

وعلى هذا الأساس تستبعد الیمین تماما من الإثبات  ، لمبدأ المساواة بین طرفي الدعوىعمالاإ

  .في الدعوى الإداریة

وذلك  ،من توجیه الیمین للأفرادالقاضي نع ما یم دجو یبینما یرى الاتجاه الغالب أنه لا   

اتجاه الإدارة لأنها لا  ان تم استبعادها تمامفهذه الیمین وإ  ،الاستئناس بهاو  ،تكوین قناعته فبهد

طرف بما یتفق وطبیعته  لفهي تتفق وطبیعة الأفراد والقاضي یعامل ك ،تتفق مع طبیعتها

  3.، وهذا لیس فیه إخلالا بمبدأ المساواة أمام القضاءوظروفه

غیر أنه یرى الدكتور بوكثیر عبد الرحمان أنه لا یوجد مانع من توجیه الیمین المتممة   

، إذ أنه لا مبرر هنا من استبعادهاناء استجوابه حول واقعة هو المختص بها، لعضو الإدارة أث
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واز توجیهها للأفراد باعتبار أنه یجوز توجیهها للإدارة هذا الأساس لا تثور إشكالیة مدى جعلى 

  .اهفي الحالات التي لا تتعارض مع طبیعت

الإداریة عموما، بینما یرى ن الیمین الحاسمة مستبعدة من الإثبات في الدعوى إوهكذا ف  

ة للأفراد بشأن مملمتالأستاذ بوكثیر عبد الرحمان، أنه من المفید الاعتراف بجواز توجیه الیمین ا

، خاصة أن المشرع في اختصاصه وحده ، ولعضو الإدارة بشأن أي واقعة تدخلإثبات واقعة

ضي اقالجلس الدولة سكت عن هذه المسألة من جهة ولم یصل إلى علمنا لغایة الآن قرار م

المشرع اعتمد نظام ومن جهة أخرى نجد  ،بقبول الیمین كدلیل إثبات في المنازعة الإداریة

التي نصت  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  863باستقراء المادة  كذلو  الإثبات الحر

غیر  ز تعیین رئیس تشكیلة الحكم لأحد أعضاءها للقیام بكل تدابیر التحقیقاعلى جو 

  1.المنصوص علیها

 ونجد النظام الأنجلوسكسوني یعترف للقاضي بهذه الوسیلة حیث یستطیع القاضي أن  

  2.یوجه الیمین إلى ممثل الإدارة كشاهد ولیس كطرف في النزاع

وقد یكون هناك من یقول أن في توجیه الیمین لعضو الإدارة فیه مساس بمبدأ الفصل   

صحیح على  لكن هذا غیر ،الإدارة والمساس بهیبتها بین السلطات والشك في مصداقیة

                                                             
  . 277،276.، المرجع السابق، ص صعبد الرحمانبوكثیر  -1
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فالیمین هي تفویض عضو الإدارة إلى  بوكثیر عبد الرحمان الإطلاق فمن وجهة نظر الأستاذ

  1.ضمیره ولیس فیه اتهاما له ولا للإدارة التي ینتمي إلیها

  الاستجواب: الفرع الثالث

أو بطلب  ا، فله أن یأمر به تلقائیالمدنيه المشرع الجزائري للقاضي ن هذا الإجراء أجاز إ  

أن  ، غیرنون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 105إلى  100الخصوم، وذلك في المواد من 

كما أنه لا یوجد في  ،عمال هذا الإجراء في المنازعة الإداریةالمشرع الجزائري لم یصل إلى إ

  .الإداریة ذا الإجراء في المنازعةالقانون ما یمنع من تطبیق ه

 ،عمال وسیلة الاستجوابن للقاضي الإداري إترى الأستاذة نادیة بونعاس بأنه یمكو   

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على  860تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 

لى إ بسماع الشهود، أو یستمع تلقائیایجوز لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرر الذي یقوم " یليما

  .أي شخص یرى سماعه مفیدا

  ."الإدارة، أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات نیجوز أیضا سماع أعوا

یجوز لتشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها " على أنه من نفس القانون تنص 863ثم المادة  

  2".أعلاه 861 إلى 858ك الواردة من للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تل

غیابه إذا كان في  أو في  في جلسة علنیة كان م إذار الخصبحضو ویجري الاستجواب   

ناول الخصوم ویتوج الاستجواب بمحضر یوضع في مت"  en chambre du conseil"المشورة 
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فالغایة من هذا الإجراء هو الحصول على إقرار أحد الخصوم حول واقعة لأخذ العام بمضمونه، 

  1.قانونیة مدعى بها

أحد أطراف الدعوى الرد  من من وسائل التحقیق یطلب فیها القاضيفالاستجواب وسیلة   

  .على أسئلة معینة حیث تكشف إجابته عنها وجه الحقیقة في الدعوى

حیث أن سماع  ،ارة إلیه أن المستجوب یجب أن یكون خصما في الدعوىوما تجدر الإش      

وقد جرى العمل على قیام شهادة الشهود أو خبرة حسب الحالة، أقوال غیره یكون في صورة 

قاضي الموضوع في بعض الأحیان باستدعاء ذوي الشأن من رجال الإدارة واستجوابهم في 

وذلك لاستیضاح ظروف إصدار القرار المطعون ، وقد یتم الاتصال بهم هاتفیا، بعض الوقائع

وتوضیح  ،العمل الإداري تویأخذ الاستجواب هنا صورة نقاش في ظروف ومقتضیا ،فیه

  2.لأسلوب الذي تم بشأن الحالة المعروضةا

على الرغم من  ،نادرا ما یلجأ إلى إجراء الاستجواب نهالفرنسي فإ الإداريالقضاء  أما  

جل الوصول إلى الحقیقة، لتكوین قناعة القاضي ه خاصة لاستیضاح بعض المسائل من أأهمیت

حلة هذه الوسیلة في مر  إلىیتم اللجوء  لكي یفصل على درایة في النزاع المعروض علیه، حیث

من أو  ،حد الخصومبناءا على طلب أ ،هذه الوسیلة إلى الإداريالقاضي  التحقیق، حیث یلجأ

                                                             
 . 55.سابق، صالمرجع ال،  طاهري حسین -1
 .  78،79.، المرجع السابق، ص صالإثبات أمام القضاء الإداري، المنعم خلیفةعبد العزیز عبد  -2
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ة لالاستجواب بالخصوص، في حا إلىو یتم اللجوء ، نه منتج في الدعوىأ رأى إذا ،تلقاء نفسه

  1.ولكنها تبقى غامضة بعض التحریات التي تسفر على بعض الحقائق إجراء

  

                                                             
1- . Edition 7.Lexis Nexis. Paris. 2012. P. 301 .. Contentieux administratifOlivier Gohin 
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 ،نضرا لوجود الإدارة طرفا في النزاع الأطرافبعدم تساوي مراكز  الإداریةتتمیز المنازعة 

التنفیــذ المباشــر وقرینــة ســلامة  رأســهابمجموعــة مــن الامتیــازات علــى  الأخیــرةحیــث تتمتــع هــذه 

ي مـن علیـه المعفـ غالبـا فـي موقـف المـدعى وهـو مـا یجعلهـا ،قبالأورا واستئثارها الإداریةقراراتها 

 بالإثبـاتالمطالـب  موقـف المـدعي فـيالطـرف الضـعیف هـو  هباعتبـار بینمـا یوجـد الفـرد  ،الإثبـات

   .اره لوسائلهفتقمع ا

 بخصوصیات ویخضع لمبادئ الإداریةیتمیز التحقیق في المنازعة  أنن هذا الوضع یستدعي إ

 ، لهذا فقد أصبح للقاضي الإداريوازن وتعمل على التخفیف من حدتهاعدم الت ظاهرةتراعي 

ایجابیا في  هدور  أصبحما یراه مناسبا في المنازعة المعروضة علیه، و للتدخل بصلاحیات واسعة 

 القضیة و طبیعة النزاع ظروف أن رأى  إذا ،الأدلة إنتاجالنزاع، حیث یتجسد دوره هذا في 

 النزاع باعتبار طرافأالتوازن بین  وإعادة ،تدخله من اجل حمایة الحقوق المكتسبة  یقتضي

  .طرفا قویا لتمتعها بامتیازات السلطة العامة الإدارةعادة ما تكون فیها  یةار دالإالمنازعة 

ومنحه  الإدارياضي وسع من سلطات القمن خلال بحثنا لمسنا هذا الدور الایجابي الذي 

حقیق الدعوى الإداریة، تجسدت في وسائل التحقیق، حیث أن المنازعات صلاحیات واسعة في ت

الإداریة ذات طبیعة خاصة، لأن القاضي الإداري له سلطات واسعة في إنتاج الأدلة وتقدیرها، 

حیث تبرز أهمیة بعض الوسائل التحقیق في الدعوى  ،بالإضافة إلى مسایرة إجراءات الخصومة

یخص سماع الشهود واستجواب  اءاتها ذات طابع شفوي وخاصة فیماأن بعض إجر  في لإداریة،ا

حیث أن القاضي الإداري له سلطات واسعة في الأخذ بهذه الوسائل  ،وإقرار الخصوم والیمین

بالإضافة إلى سلطته في إنتاج أدلة متمثلة في  أو الانصراف عنها، كأدلة إثبات في المنازعات

اء و إن اقتضى الأمر إجراء معاینة میدانیة من اجل الإحاطة بظروف النزاع حیث ندب الخبر 
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یستشف منه الأدلة التي من خلالها یكون قناعته، وهنا یظهر الدور الایجابي للقاضي الإداري، 

حیث یتدخل في النزاع المعروض علیه ویعمل على إعادة التوازن بین طرفي النزاع خوفا من 

التي عادة ما یخصرون دعواهم بسبب عدم إثبات ادعاءاتهم باعتبار أن  ،دضیاع حقوق الأفرا

خصمهم في المنازعة الإداریة هي الإدارة، ولهذا فان مختلف التشریعات وخاصة المشرع 

الجزائري یعترف للقاضي الإداري بسلطته في طلب أي وثیقة أو مستند من الإدارة یفید في حل 

حقیق العدالة في المجتمع وتجسید دولة القانون من خلال النزاع المعروض علیه من اجل ت

.حمایة مبدأ المشروعیة باعتبار أن الإدارة ملزمة باحترامه وحمایته  

ورغم كل هذه السلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الإداري إلا أنه ملزم بالتقید بمجموعة من 

هذه القیود هي بمثابة ضمان  القیود الإجرائیة، عند ممارسته لسلطته التحقیقیة، وإن كانت

لحقوق أطراف النزاع التي تقتضیها الدعوى الإداریة، إذ یلزم القاضي بالتقید بالحیاد وعدم 

التحیز إضافة إلى منعه من أن یؤسس حكمه على وقائع وأدلة لم تكن محل مناقشة بین أطراف 

معنى انه أي دلیل یتأسس النزاع، حیث انه ملزم بمجابهة الأدلة و الدفوع بین طرفي النزاع ب

علیه احد الخصوم یجب أن یكون الخصم الآخر على علمه به، ولهذا فان كل هذه القیود على 

سلطة القاضي هي بمثابة مبادئ رسخها القانون وذلك بهدف حمایة حقوق المتقاضین من كل 

.تعسف وتحقیق العدالة في المجتمع وتجسید دولة القانون  
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والخصــائص والتــي  المبــادئهــذه  أنإلــى  الأوللقــد تعرضــنا فــي بحثنــا هــذا فــي الفصــل 

وهــي ، واهــم خاصــیة مبــدأ الحیــاد ومبــدأ منــع القاضــي مــن القضــاء بعلمــه الشخصــيتمثلــت فــي 

  .الإداریة للإجراءاتهي خاصیة الطابع التحقیقي و من غیرها  أكثرة بالدراسة العنی

المدنیـة  الإجـراءاتالمشرع الجزائري فـي قـانون  أناني نا من خلال الفصل الثولقد لاحظ 

ـــك مـــن خـــلال ســـیطرته علـــى  ،القاضـــي التحقیقیـــة اتســـلط قـــد وســـع مـــن ،والإداریـــة ویظهـــر ذل

 الأدلـة إنتـاج فـيته امـن خـلال سـلط یظهـروالـذي ها یف يالایجابووسائل التحقیق ودوره  إجراءات

  .المستندات إیداعالمعاینة وسلطته في طلب  وإجراءالخبرة  من خلال وسیلة

أقوال المقدمة من الخصوم سواء تمثلت في  الأدلةسلطاته في تقدیر  أیضا في یظهركما 

قـدمها  أوالمسـتندات التـي قـدموها  أوسلطته فـي تقـدیر المسـتندات  أوسماع الشهود  أوالخصوم 

   .الشهود

  :التالیةإلى النتائج بحثنا هذا  من خلالوصلنا تلقد 

 أصـــبحالجدیـــد  والإداریـــةالمدنیـــة  الإجـــراءاتبعـــد صـــدور قـــانون  الإداريالقاضــي  أن -

ــــم یكــــن یتمتــــع بهــــا فــــي ضــــل قــــانون  بســــلطاتیتمتــــع  واســــعة فــــي مرحلــــة التحقیــــق ل

 المدنیة القدیم الإجراءات

یجــابي خاصــة فــي ســلطته القاضــي الإداري فــي مرحلــة التحقیــق یبــرز فیــه دوره الا أن -

  .دلةفي إنتاج الأ

ئل التحقیـــق قــد خفـــف علـــى الخصـــوم مـــن خـــلال اســتعماله لوســـا الإداريضــي اإن الق -

دفوعهم وخاصة الإفراد باعتبارهم هم الطرف الضعیف في النزاع مقارنـة  تإثبا عبء

 .التي تتمتع بها الإدارة تبالامتیازا

ــــه إلاغــــر و  الإداريإن القاضــــي  - ــــد  م كــــل هــــذه الســــلطات الممنوحــــة ل ــــزم بالتقی انــــه مل

 إذ ،وهـي بمثابـة ضـمان لحقـوق المتقاضـین ،بمجموعة من المبادئ التي اقرها المشرع

 أيانــه ملــزم بمبــدأ الوجاهیــة  إلــىیلــزم القاضــي بالتقیــد بالحیــاد وعــدم التحیــز إضــافة 
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علــى دلیــل قــد تــم  إلــىمجابهـة الأدلــة والــدفوع بــین طرفــي النــزاع وان لا یؤسـس حكمــه 

تحقیق العدالة في المجتمـع وتجسـید  إلىجلسة وكل هذه المبادئ تهدف مناقشته في ال

  . دولة القانون

  : نا تقدیم بعض التوصیات المتواضعةیمكن وأخیرا

لعكــس المنازعــة المدنیــة انــه باعتبــار أن التحقیــق وجــوبي فــي المنازعــة الإداریــة علــى ا -

ینضم التحقیق فـي المنازعـة الإداریـة بمـواد خاصـة  أنالمشرع ب فانه كان من الأحرى 

 .باعتبار أن الدعوى الإداریة ذو طبیعة خاصة

انـــه علـــى الـــرغم مـــن أن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة مـــنح القاضـــي ســـلطات  -

انه غیر كافي باعتبار انه لـیس هنـاك  إلىواسعة بهدف إعادة التوازن لأطراف النزاع 

الاسـتجابة لطلبـات القاضـي خاصـة فـي أمـره بإیـداع المسـتندات  ما یلزم الإداریـة علـى

التي تحوزها بحجة أنها سریة ولهذا كان من الأحرى بالمشـرع أن یضـع قواعـد قانونیـة 

 . لطلبات القاضي ةتلزم الإدارة بالاستجاب

هــي  ،التحقیقیــة الإداريعلــى ســلطة القاضــي   تطــرأالعملیــة التــي  الإشــكالاتمــن  إن -

 الإدارة اســتعماله لوســائل التحقیــق و خاصــة ضــدفــي  الإدارينقـص شــجاعة القاضــي 

،  و لهــذا كــان الإداريفــي القضــاء  متخصصــینالســبب هــو عــدم وجــود قضــاة  ولعــل

تكـوینهم   بـان یـتم ،تكـوین القضـاة منظومـةر في یعید النظ أنبالمشرع الجزائري  أحرى

     .عل أساس التخصص
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، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ة أمام مجلس الدولةومإجراءات الخص، بشیر محمد -2

 .كنونفي القانون العام، جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن ع

، مصر-تونس-خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، نادیة بونعاس -3

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق 

 .2014/2015باتنة 

، دراسة مقارنة أطروحة الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة، إلیاس جوادي -4

ر بسكرة داري كلیة الحقوق جامعة محمد خیضوراه في القانون الإلنیل شھادة الدكت

2013/2014. 

  :مذكرات الماجستیر

-سلطة القاضي الإداري في الإثبات والتحقیق في الدعوة الإداریة، لعوبي الحسین -

: مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام تخصص -دراسة مقارنة

 قانون إداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

2014/2015   

 :   مذكرات الماستر

الإثبات في المنازعات الإداریة والعوامل المؤثرة في التشریع ، مریة قریمو -1

مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر أكادیمي في القانون ، مذكرة الجزائري

 .2014/2015، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق  العام
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، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الإداریة في الدعوى الإثبات، شتیوري زھور -2

كلیة الحقوق  شھادة الماستر أكادیمي في القانون العام، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

2013/2014. 

  : القانونیة  المجلاتو  المقالات: ثالثا

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في ، فریدة مزیاني -1

 .جامعة محمد خیضر بسكرة 2006، سنة 3، مجلة الاجتھاد القضائي عالجزائر

، المجلة داریةالدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوة الإ، بن سنوسي فاطمة -2

 . الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة كلیة الحقوق جامعة الجزائر

  : القوانین: رابعا

ما تعارض منھ مع السیادة  إلىالمتضمن تمدید العمل تشریع الفرنسي  62/163القانون  -1

 .31/12/1962الوطنیة، المؤرخ في 

المتضمن إصدار دستور الجمھوریة  22/11/1976المؤرخ في  76/97الأمر رقم  -2

 24/11/1976، المؤرخة في 49الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد 

. 

، المتضمن نشر التعدیل 28/02/1989المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم  -3

 09، الجریدة الرسمیة عدد 23/02/1989الدستوري المصادق علیھ بموجب استفتاء 

 .01/03/1989المؤرخة في 

المتضمن اصدرا وثیقة  07/12/1996المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -4

، المعدل بالقانون رقم 18/11/1996تعدیل الدستور المصادق علیه بمقتضى استفتاء 

. رسمیة العددریدة الجال، المتضمن التعدیل الدستوري،6/3/2016، المؤرخ في 16/01

  . 2016، لسنة 14
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المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  -5

 .2004، لسنة 57.ریدة الرسمیة، العددجال، 06/09/2004

المتضمن  25/02/2008الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  -6

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/58قم الأمر ر  -7

المؤرخة في  78، الجریدة الرسمیة عدد 13/05/2007المؤرخ في  07/05بالأمر 

30/09/1975. 

الذي  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ ففي  75/59الأمر  -8

 .متممیتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و ال

 10، الموافق لـ1416جماد الأول عام  15، مؤرخ في 310-95مرسوم تنفیذي رقم  -9

یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، وكما یحدد  1995أكتوبر 

 . 1991، لسنة 60.الجریدة الرسمیة عددحقوقهم وواجباتهم، 

  :المجلات القضائیة 

 .1989لسنة الأول  العدد المجلة القضائیة  -1

 .1990لسنة  الرابع المجلة القضائیة العدد -2

 .1991العدد الرابع لسنة والمجلة القضائیة العدد الثالث  -3

 .1992المجلة القضائیة العدد الأول والعدد الثالث والعدد الرابع لسنة  -4
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 الملخـــــــــص

سعة في مجال التحقیق بهدف اإن المشرع الجزائري منح القاضي الإداري سلطات و      

و  ،وجود الإدارة طرفا في الدعوى الإداریةلنظرا   ،النزاع يأعادت التوازن المطلوب بین طرف

الایجابي ا الدور إن كانت هذه السلطات لها ما یبررها من الناحیة القانونیة التي یظهر فیه

، إلا انه ملزم بالتقید بمبدأ الحیاد و عدم القضاء بعلمه الشخصي و مبدأ للقاضي الإداري

.الوجاهیة حین استعمله لوسائل التحقیق بهدف ضمان حقوق المتقاضین  

Résumé  

Le législateur algérien a accordé des pouvoirs administratifs du juge 

et de la capacité dans le domaine de l'enquête afin de rééquilibre 

nécessaire entre la Partie au conflit en raison de la présence de 

l'administration partie à la procédure administrative et si ces autorités 

sont justifiées en termes juridiques dans lesquels le rôle positif du 

juge administratif semble, cependant, qu'il est tenu de respecter le 

principe de neutralité et l'incapacité à éliminer ses connaissances et 

son principe personnel des parties défaillantes lorsqu'il est utilisé par 

les moyens d'investigation en vue de garantir les droits des 

justiciables. 
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